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تها ياوق التي نظالت الشعوب من أجل حمتعتبر الحرية الفردية من أقدم وأقدس الحق  

من أي تجاوزات آانت، فهي فلسفة وقيمة حضارية تشكل تراثا مشترآا تعمل الدول على 

  . تطويرها إحتراما لكرامة الإنسان ولمبدأ قرينة البراءة

 ربها في الدعوى الجنائية تمثل حج فصيانة حرية الشخص وقرينة البراءة التي يتمتع  

الزواية لإقامة عدالة جنائية فعالة، إذ تعمل على توفير أآبر قدر ممكن من الضمانات التي 

يقررها القانون لتحقيق التوازن بين الفعاليّة الجنائية والشرعية الإجرائية وهذا ما يبرره مبدأ 

  . البراءة الأصلية

دولة في توقيع العقاب على آل من إرتكب فعل أو ما ينشأ حق ال فعندما تقع جريمة  

عمل يخل بالنظام العام للمجتمع بحيث تكون في نظر المشرع جريمة تستوجب توقيع 

  . العقاب على مرتكبها مراعاة لمصلحة المجتمع والحفاظ على أمنه وإستقراره

قاب لا يكون عتبار أن ما يميز العقوبة هو الإيلام والإآراه فإن حق الدولة في العإوب  

إلا بعد صدور حكم قضائي بات يقضي بإدانة المتهم وبذلك فإن العقوبة تكتسب الشرعية 

  . هاعاللازمة لتوقي

فإذا آان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على نص قانوني يضفي الشرعية   

دأ البراءة يكمل تلك الشرعية بشقها الإجرائي الموضوعية لحق الدولة في العقاب فإن مب

   .  )1(لعملة واحدة فكلاهما وجهان 

بلغت خطورتها وجسامتها يعتبر برئ نة البراءة أن المتهم بجريمة مهما مقتضى قريف  

  . حتى يصدر حكم قضائي بإدانته

لا  بذلك أصبحت قاعدة دوليةوهذا ما أقرته مختلف الإتفاقيات والإعلانات الدولية،   

يمكن الإستغناء عنها بأي حال من الأحوال وحرصا من الدول على ضمان إحترام قرينة 

                                                            
  . 46، ص2005محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الثقافة والتوزيع، الأردن،  - 1
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مستجبة للنداءات التي تضمنتها تلك  ،صة بهااخ الدساتير الحديثة عناية أولت البراءة،

بموجب  1996إذ نص عليها دستورثق ومن بينها  الدساتير الجزائرية االإعلانات والمو

    .شارة إلى أن الشريعة الإسلامية آانت السباقة في إقرار هذا المبدأ تجدر الإ ، 45المادة 

فقرينة البراءة تعتبر بمثابة الذرع الذي يحتمي به الشخص ضد آل إجراء تعسفي أو   

مساس بحريته وسلامته الشخصية آما تعتبر حجر الأساس في بناء نظرية الإثبات في 

لطة الإتهام إثبات الجريمة وإعفاء المتهم من عبء المواد الجنائية، إذ على أساسها تتحمل س

إلاّ أنه في الواقع فإن  ،فسير لصالح المتهميما أنه في حالة وجود شك فإن ذلك الإثبات آ

  . عبء الإثبات في بعض الحالات يقع على المتهم

لكن رغم تكريس قرينة البراءة في أسمى القوانين إلا أن التشريعات الجنائية سعيا   

لتحقيق الأمن والإستقرار ومكافحة الإجرام في المجتمع نصت على بعض الإجراءات  امنه

ومن بينها الحبس المؤقت الذي يعد من أخطر إجراءات التحقيق وذلك لكونه ،التي تمس بها 

ق به أضرار من مختلف النواحي آما يلحيقيد حرية الفرد دون حكم قضائي يدينه، 

  . يةالإجتماعية والإقتصادية والنفس

ضروري وسياج لازم من اجل ضمان  إجراء ،فالحبس المؤقت رغم طبيعته الشاذة  

حسن سير إجراءات التحقيق وتسهيل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق سلطة الدولة في العقاب 

فالضرورة التي يقوم عليها تستند إلى إعتبارات لا  ،وذلك ضمانا للأمن العام في المجتمع 

  . يمكن إنكارها

في حقه  س المؤقت يثير نزاع بين مصلحتين متعارضتين هما مصلحة الفرد التي تتمثلالحبف

قرينة البراءة الأصلية ومصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه بالتمتع بحريته إعمالا ل

  . وإستقرارة

قانونية على براءة المتهم وقرينة قرينة ،ومن هذا المنطلق ينشأ نزاع بين قرنتين   

  . )2(رتكاب الجريمة وآل من القرينتين تحمي مصلحة أساسية في المجتمعموضوعية على إ

                                                            
أحمد إبراهيم مصطفى، الشرعية الإجرائية بين الفعالية والضمانات الدستورية في مواجهة الجريمة، مرآز الإعلام الأمني، مملكة  - 2

  .   4دون سنة النشر، صالبحرين الأآاديمية الملكية للشرطة، 
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آانت قرينة البراءة التي آرستها مختلف الإعلانات والدساتير مبدأ أصلي لا  فّإذا  

ارسة اليومية لممايجوز المساس به إلاّ بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعكسها فلماذا 

  بل تخرقها في الكثير من الأحيان في شكل اللجوء إلى الحبس المؤقت؟ والميدانية لا ترعيها  

بحيث خصصنا . تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين ارتأيناوللإجابة عن هذه الإشكالية   

وره التاريخي الأصلية من خلال تعريف المبدأ وتطالفصل الأول لدراسة قرينة البراءة 

آما تعرضنا إلى الجدل القائم حول الطبيعة ) ولالأمبحث ال( الذي يقوم عليها والأساس

  ). مبحث الثانيال(طاق تطبيقها والنتائج المترتبة عنه ون القانونية لقرينة البراءة

لمبدأ  ائيالحبس المؤقت بإعتباره إجراء إستثنه لدراسة ناما الفصل الثاني خصصأ  

قرينة البراءة من خلال التعرض إلى الجدل القائم حوله والمبررات المقدمة لتبرير اللجوء 

إليه وتطرقنا أيضا إلى الضوابط التي أقرها التشريع من أجل التقليص من نطاق تطبيقه 

وفي الأخير  بعض الضمانات المقررة للمحبوس مؤقتا وآذا تعرضنا إلى) ولالأمبحث ال(

  ). ثانيالمبحث ال(بدائل الحبس المؤقت التي تعتبر أقل مساس بقرينة البراءة  تعرضنا إلى
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  :الفصل الأول

  الأصليةقرينة البراءة 

يعتبر إفتراض براءة الشخص سواء آان موضوع إشتباه أو إتهام من بين الضمانات   

م والعقوبات وتطبيقا ئالتي يستند إليها مفهوم المحاآمة العادلة، فإلى جانب مبدأ شرعية الجرا

التي تؤآد على  - المشروعيةمبدأ  -أمن بغير قانون، ولا تدبير  لا عقوبةجريمة و لقاعدة لا

، يفترض حتما )1(باحة آأصل عام والإستثناء هو التجريمأن الأصل في الأفعال والأشياء الإ

الإنسان البراءة الذي هو دعامة أساسية في في مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه وهو مبدأ أصل 

  .حقوق الإنسانفة فلسالشرعية الإجرائية والضابط الحقيقي لسن القوانين في زمن عمت فيه 

فالبراءة الأصلية تقتضي أن براءة الشخص مفترضة وأصل ثابت فيه إذ يفترض   

بر مختلف مراحل الدعوى الجنائية، منذ تحريك الإتهام عمعاملة الشخص على هذا الأساس 

  . بإدانتهي ئضاقضده إلى أن يصدر حكم 

نسيج  خيط ذهبي فيمجلس اللوردات البريطاني مبدأ قرينة البراءة بأنه  حيث وصف  

  .)2(ثوب القانون الجنائي

يحتمي به الشخص ضد آل إجراء تعسفي أو  الذيبذلك يعتبر هذا المبدأ الحصن   

وإعتبار قرينة البراءة أصل ثابت للإنسان وحق  )مبحث الأولال( مساس بحريته وسلامته

القانونية، آما يترتب عنها نتائج هامة تعتبر بمثابة ضمانات له عبر آل  للمتهم لها طبيعتها

      ).مبحث الثانيال(مراحل الدعوى الجنائية 

  

  

  

  
                                                            

 ،1995أحمد فتحي سرور، ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
   .183.ص
  .  341.ص ،2014، 1، العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةأعلي أحمد رشيدة، ،  الطبيعة القانونية لقرينة البراءة،  - 2
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  :المبحث الأول

  فرديةقرينة البراءة ضمانة للحرية ال

التي تعترف بها جميع النظم القانونية، ذلك لصلتها  بادئتعتبر قرينة البراءة من الم  

  . الفردية ةحقوق الإنسان والحريبالوثيقة 

فمبدأ قرينة البراءة لم يظهر صدفة وإنما جاء للحد من الانتهاآات التي يتعرض لها   

لهذه الحريات، وهذا المبدأ عرف  حرر من قيد الأنظمة القضائية المنتهكةالفرد ومن أجل الت

هذا المبدأ وذلك عدّة تطورات عبر العصور ويعود الفضل إلى الفقه والقضاء إلى إبراز 

 ،)مطلب الأولال(ها تارآة المجال للفقه الذي قدم عدّة تعاريف لها فبالرغم أن القوانين لم تعر
ونظرا لتصاعد الاتجاهات التي تنادي بحماية حقوق الإنسان وحرياته، عملت الدول الحديثة 

القوانين الدساتير وعلى تكريس مبدأ قرينة البراءة في جميع إعلانات حقوق الإنسان و

  ). مطلب الثانيال(ها من أجل الحفاظ على حريته عليبإعتبارها دعامة أساسية يستند 

  :المطلب الأول

  قرينة البراءة  مفهوم 

سنتناول في هذا المطلب مختلف التعاريف التي قدمها الفقه الجنائي لقرينة البراءة   

    ).الثانيفرع ال(بها  تومختلف المراحل التي مر )فرع الأولال(

 :الفرع الأول

  تعريف قرينة البراءة

 إلى غاية صدور حكم نهائي  ماتمه ده بالإنسان منذ لحظة ع يقالبراءة وصف لص  

 تإذا إنتف أماهام، فإذا تأآدت البراءة فهو يعد تمسكا بالأصل، تبات في الواقعة محل الإ

ما يمثل القاعدة القانونية العامة وهذا . اء من الأصلثنوبالتالي تثبت إدانته وهو ما يعد الاست

  .)1(تثبت إدانته بحكم بات تىالتي تقول بأن المتهم برئ ح

                                                            
  . 39.، ص 2006بغداد، بدون دار النشر، " دراسة مقارنة"رائد أحمد محمد، البراءة في القانون الجنائي،  - 1
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بالرغم من أن الفقه الجنائي إختلف في وضع مصطلح يحتوي تلك القاعدة إلا أنها   

بقى البراءة القاسم المشترك في ظل هذا الاختلاف، حيث أنّ البعض يعرف هذه القاعدة ت

ريق آخر يعرفها فلبعض الآخر يذهب إلى مصطلح مبدأ البراءة، وبأصل البراءة، وا

  .)1(بإفتراض البراءة إلاّ أن مصطلح قرينة البراءة قد نال الأغلبية

لقد قدم الفقه عدّة تعاريف لقرينة البراءة بحيث لا نجد إختلاف بينهم حوّل هذا المبدأ،   

يادة بعض العناصر إن لم نقول ز أوونجد جلّ هذه التعاريف قد جاءت متشابهة مع إنقاص 

  .)2( أنها متماثلة

  وهذا ما جعل قرينة البراءة تحوز الإجماع وترقى إلى مستوى المبادئ  

أن لا يجازى الفرد عن فعل أسند إليه ما لم يصدر ضده حكم :"فعرفها المرصفاوي  

  ". بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية

فعول البراءة على عدم المجازاة عن الفعل وهذا التعريف معيب نظرا لكوّنه قصر م  

أي توقيع العقوبة، وأغفل حقيقة أن هذا المبدأ أوسع من ذلك، فهو يشمل العقوبة آما يشمل 

 )3( .متابعة والتحقيق، والضبطية القضائيةالالإجراءات ويشمل القاضي آما يشمل سلطة 

آل شخص متهم أن مقتضى أصل البراءة  "أنّ عرفه بفتحي سرور  أحمدالدآتورأما   

بريئا حتى تثبت إدانته بحكم شخصا  هبجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصف

  .)4("بات

وبالتمعن في هذا التعريف نجد أن الدآتور فتحي سرور يؤآد أن قرينة البراءة قاعدة   

، بحيث تضمن للمتهم أساسية للحفاظ على الحريات الفردية، وذلك في جميع مراحل الدعوى

  . أن يعامل معاملة البرئ إلى أن تثبت إدانته نهائيا

  . ويعاب أيضا على هذا التعريف أنّه قصر على المتهم فقط مما جعله غير شامل  

                                                            
بحقوق الإنسان، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، آلية الحقوق، جامعة أبوبكر  مرزوق محمد، الإتهام وعلاقته - 1

  . 19.، ص 2008بلقايد، تلمسان، 
آلية الحقوق ،عام الفرع قانون  ،محمد بن مشيرح، حق المتهم في الإمتناع عن التصريح، مذآرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير - 2

  .  17.، ص2009قسنطينة،  ،نتوريوالعلوم السياسية، جامعة م
 .  223.، ص1992محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، دار الهدى، الجزائر،  - 3
 . 19.محمد بن مشيرح، مرجع سابق، ص - 4
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أن أصل البراءة يعني أن القاضي وسلطات الدولة آافة :"وعرفه عبد السليم العوا  

 كب الجريمة محل الإتهام ماترأساس أنّه لم ي يجب عليها أن تعامل المتهم، وتنظر إليه على

   .)1("لم يثبت عليه ذلك بحكم قضائي نهائي غير قابل للطّعن بالطرق العادية

ويلاحظ على هذا التعريف أن ألفاظه غير دقيقة يشوبه نوع من الخلل، ذلك أن   

لم  لمن السلطات والقاضي المكلف بالبحث والتحقيق لو نظرت إلى مرتكب الجريمة نظرتها

ه يتوجبيرتكبها أصلا، ما جاز لها من البداية إتهامه أو متابعته أو ملاحقته وإنّ هذا الشخص 

الشبهة له أولا ثم التهمة ثانيا تزعزع مرآزه القانوني، هذا التزعزع لم يثبت حدوثه وعليه 

  .)2(من الأبرياء عومل معاملة الأبرياء، ومن ثم إختلفت النظرة إليه عن غيره

المتهم مهما آانت مؤدى قرينة البراءة أن يعامل :"وعرفه محمد العساآر بقوله  

إليه على أنه برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقا لضمانات  تسبنجسامة الجريمة التي 

  .)3("التي يقرره القانون

قه لم يكن شاملا إذ إقتصر على بما أنه آسا اا التعريف إذا آان قد سلمنا إلى حدذوه

الأشخاص من جهة، آما أنه لم يتعرض إليه قبل مرحلة الإتهام أين  ةقيبآمتهم دون الفرد 

المتهم عند قاضي التحقيق أو بطية القضائية، آما يستلزم معاملة الض متبه فيه أماشيكون م

  .يءالحكم على أنه بر

تراض البراءة فالبراءة ينبغي إ أن أصل"فتحي سرور أحمد وفي هذا المعنى يقول   

في المتهم ومعاملته بهذه الصفة في جميع مراحل الدعوى الجنائية فضلا عن مرحلة 

  .)4("امتهالإستدلالات قبل أن تنشأ مرحلة الإ

خص المتهم ويلاحظ على هذا التعريف أنّه جاء أشمل من التعريف الأول إلا أنه   

أن أحمد فتحي سرور في الدعوى العمومية  ذه إمن الأشخاص وهذا ما يؤخذ علي هدون غير

، ولا تزول عن الشخص )5(طرف واحد ألا وهو المتهم دون الضحية والنيابة العامة ىراع

                                                            
 . 224.محمد محدة، مرجع سابق، ص  - 1
 . 224.مرجع نفسه، ص - 2
 .  345.ص ،أعلي أحمد رشيدة، ، مرجع سابق  - 3
 225.محمد محدة، مرجع سابق، ص - 4
 .345.أعلي أحمد رشيدة، مرجع سابق، ص. - 5
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يقضى بالإدانة، ويكون ولا يعامل معاملة المدانين إلا بعد حكم قضائي نهائي صفة البراءة 

لبراءة يفترض لإحترامها والعمل فقرينة ا. لجميع طرق الطعن العادية وغير العادية مستنفذ

بها المعاملة الحسنة للشخص محل الإتهام ضمن حقوقه الأساسية ووفقا للضمانات التي 

  .)1(يفترضها القانون في جميع مراحل الدعوى الجزائية

أصل البراءة يعني معاملة الشخص :"والتعريف الراجح هو تعريف محمد محدة  

راحل الإجراءات، ومهما آانت جسامة الجريمة التي مشتبه فيه آان أو متهما في جميع م

نسبب إليه على أنّه برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا لضمانات التي قررها 

  .)2("القانون للشخص في آل مرحلة

ويجمع أغلب الفقه على أن هذا التعريف يشتمل على آافة العناصر المكونة لقرينة   

  : البراءة وهي

البراءة شامل لكل الأشخاص فهو حق مكفول لجميع الناس يحفظ لهم أن أصل    - أ

 .آرامتهم وحريتهم

 الدعوى الجزائية أن المتهم أو المشتبه فيه يعامل على أنّه برئ خلال مراحل    - ب

وذلك أن العبرة ليست بالطريقة التي  تهاتساعها لكافة الجرائم مهما آانت خطورإ -ج     

إرتكبت الجريمة أو بجسامة الجريمة، إنما بقرينة البراءة القائمة في حق المتهم والتي 

  .)3(تطبق بغض النظر عن نوع الجريمة أو آيفية إرتكابها

 .وهي قرينة لا تسقط إلا بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه  

  

  

  

 

                                                            
 . 19.محمد بن مشيرح، مرجع سابق، ص - 1
 . 225.محمد محدة، مرجع سابق، ص - 2
 . 19.محمد بن مشيرح، مرجع سابق، ص - 3
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 :الفرع الثاني

  التطور التاريخي لقرينة البراءة

سعت الشعوب على مر العصور إلى الدفاع عن حقهم في الحرية بإعتباره حق   

عرفت فقد )1(فبإعتبار أن البراءة من الأصول المستقرة في نفس الإنسانية ،طبيعي للإنسان

في  لم يظهر بصورة واضحة، خاصةوأنه  البراءة إلأقرينة معات القديمة بعض نتائج تالمج

، )ثانيا(، ثم بعد ذلك ظهرت بعض ملامحه في مصر واليونان )أولا(المجتمعات البدائية

ة آرسته بكل صراح سلامية عرفت هذا المبدأ والإشريعة آما أن ال )ثالثا( يوقانون الرومان

  ).رابعا(ووضوح

 في المجتمعات البدائية: أولا

الاجتماع إسم المجتمع ء عاش الإنسان حياة بدائية بسيطة أطلق عليها علما

أملته إعتقادات مقدسة وآان يعتمد في إثبات  روآانت الجريمة تعني مخالفة أمالبدائي،

  .ن بحيث المتهم آان تفترض فيه الإدانةيالجريمة على اليم

لفها مؤيده حن التي تيونظرا لشدة اليمين الكاذبة فقد آان يعتمد أساسا على قيمة اليم

، وفي آثير من الأحيان آان العقاب يعتمد على التحكيم الإلهي )2(ةنيالدي يذببعض التعاو

دون ب، وذلك آله يدل و)3(مثل التعذيب والتقاتل حريةالمتمثل في إتخاذ إجراءات ماسة بال

أدنى شك على غياب أي دور لمبدأ البراءة الأصلية في الإنسان بل عكس ذلك آان المتهم 

  عبء إثبات برائتهيعامل على أنه مدان وبذلك يلقي عليه 

 : في القانون المصري واليوناني: ثانيا

تجدر الإشارة عند الحديث عن تاريخ القانون المصري خاصة تاريخ الإجراءات 

ة عامة عن ورص لناالجزائية أن ما وصل إليه العلماء من أثار قاصرة على أن ينقل 

على ما يفيد وجود نص صريح في تشريعهم  الآثار، فلم يعثر في هذه )4(التشريع المصرين
                                                            

 .32.، ص2006الإسكندرية، ،ار الفكر الجامعي ، د"دراسة مقارنة"محمد بن عبد االله محمد المر، الحبس الإحتياطي،  - 1
 .10 ،9.ص،رائد أحمد محمد ، مرجع سابق، ص. - 2
درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في ظل قانون إجراءات الجزائية الجزائري ، مذآرة ماجستير في قانون  - 3

 . 35، 34.ص،، صآلية الحقوق، جامعة الجزائر ،الجنائي والعلوم الجنائية
 .  16.رائد أحمد محمد، مرجع سابق، ص - 4
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عن مبدأ الأصل في المتهم البراءة، إلاّ أن إعتمادهم على النظام الإتهامي في تنظيم 

ذلك لكون براءة المتهم دعامة  و،)1(وا هذا المبدأفالإجراءات الجزائية يمكن القول أنهم عر

آان غير والمتهم ق المدعي بحيث يقع عبء الإثبات على عاتمن دعامات النظام الإتهامي  

  . ملزم بإثبات برأته لأن الأصل فيه البراءة

ففي ظل النظام الإتهامي آرس المشرع حماية للحرية الشخصية للمتهم حتى تثبت 

  .)2(إدانته بحكم نهائي

أما الدعوى الجنائية في القانون اليوناني عرفت الكثير من القواعد والإجراءات التي 

تحمي حقوق وحريات المتهم، بحيث آانت الإجراءات شفوية وعلنية وهام تحدّ من سلطة الإت

بل  يحضورية وحقوق الدفاع مضمونة، بحيث أن عبء الإثبات آله يقع على عاتق المدع

مثل إحدى ضمانات تفي حال فشله في إثبات إدعائه وهي ما  يأن القانون يعاقب المدع

  . المتهم

أن  آدما يؤذا حكم ضده بالإدانة ه رإلاّ إذا صديد حريته يكن عرضة لتقيفالمتهم لم 

  . عرف مبدأ البراءة الأصلية وذلك رغم عدم وجود نص صريح يفيد ذلك القانون اليوناني

  في القانون الروماني  :ثالثا

عرف القانون الروماني مبدأ الأصل في المتهم البراءة في القرن السابع عشر ومن 

بحيث تميزت هذه المرحلة بأن المحاآمة آانت تتم بإجراءات قيام الإمبراطورية الرومانية، 

، إضافة إلى ذلك فإن قانون الألواح إثني عشر نص على حق في الحرية  )3(علنية وشفوية

الأشراف والعامة، بحيث آان المتهم أمام فكان نقطة البداية نحو المساواة والحرية بين 

  .)4(طليقا وذلك إحتراما لقرينة البراءة المحكمة

وخلال هذه المرحلة عرف الرومان نظام الإتهام الفردي وأقروه ويعتبر مساس 

  ممثل الاتهام بتقديم الدليل على صحة دعواه  بالحرية بمجرد توجيه الإتهام، وبذلك يلتزم

  

                                                            
 .  425.، ص2003الإسكندرية،   ،، منشأة المعارف)الوقف -التوقيف(،قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الحبس الإحتياطي  - 1
 .36.، ص1983والبلد، ، الطبعة الثانية، دون دار النشر "دراسة مقارنة"إسماعيل محمد سلامة، الحبس الإحتياطي،  - 2
 .  185.مرجع سابق ، ص، أحمد فتحي سرور - 3
  .43.مرجع سابق، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي، - 4
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  .)1(يثبت عكسها بحكم قضائي البراءة حتى في المتهمبمعنى أن الأصل 

وآانت ضمانات الحرية الفردية هي السمة السائدة في إجراءات المحاآمة الجنائية 

بل أن المدعي آان عرضة لعقاب إذا ثبت للقاضي أنه . طبع بها هذا النظامإنالميزة التي و

  .)2(ةلدن الإتهام لم يكن مؤسسا وقائما على الأألتشهير بالمتهم واقصد بالاتهام الكيد و

رض على الإتهام أن يثبت التهمة في بالقاعدة الأساسية التي تفأخذوا فالرومان 

  . مواجهة المتهم وان ليس على المتهم إثبات براءته

وهذا جوهر ما يقتضيه مبدأ البراءة إذ يؤآد على أن القانون الروماني عرف قرينة 

متهم وأنّه آما طبق قاعدة تفسير الشك لصالح الآمة الجنائية انتائجها في المح طبقالبراءة و

  .)3(غير ملزم بإثبات برائته

  في الشريعة الإسلامية : رابعا
أآثر من أربعة عشر قرنا، بحيث سبقت  ذلقد عرف الفقه الإسلامي أصل البراءة من

  . آافة التشريعات الوضعية في إقرارها لهذا المبدأ والأخذ به وتنظيمه

راد وآرامته الإنسانية فالشريعة الإسلامية تسعى إلى حماية حقوق وحريات الأف

، فالإنسان يولد على )4(بمظلوم لرئ أو ينكبن ادي فشددت في إثبات الجرائم وذلك حتى لا

  . الفطرة السليمة آأصل عام ويلازمه طول حياته

تبديل  فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليها لا: "قال االله تعالى
  . )5("ونمأآثر الناس لا يعلكن لخلق االله ذلك الدين القيم، ول

فالإسلام يأمر بالحفاظ على أصل البراءة الأصلية ودرء آل ما يمسه إذا لم يصل إلى 

لا "ولقد جاء في القرآن الكريم . درجة اليقين وذلك لأن الإنسان لا يتحمل إلا نتيجة عمله
  . )6("أخرىوزر  رةزاتزر و

عليه بذلك مقدما وذلك عملا بقاعدة  بهتبينت إدانته ونفلايعاقب الفرد على ذنب أو جرم إلا إذا 

  . براءة الذمة
                                                            

  . 37.إسماعيل محمد سلامة، مرجع سابق، ص - 1
 . 37.المرجع نفسه، ص - 2
  . 37،38،ص،رائد أحمد محمد، مرجع سابق، ص - 3
 . 38.محمد سلامة، مرجع سابق، ص إسماعيل - 4
 .  30سورة الروم، الآية  - 5
  . 15سورة الإسراء، الآية  - 6
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وما :"العقوبات من خلال قولهوشرعية الجرائم  بمبدأآما أخذت الشريعة الإسلامية   

آان ربك مهلك القوى حتى يبعث في أمتها رسولا يتلوا عليهم أياتنا وما آنا مهلكي القرى 

  . )1("ظالمونإلا وأهلها 

نص، فهذا المبدأ عنصر جوهري لضمان بمنه أن لا عقوبة ولا جريمة إلاّ  يستفاد  

سياسة تحترم الشرعية الجنائية الجزائية بوصفه من أالحرية الشخصية للمتهم، ومن ثم قاعدة 

  )2(.القوانين المنظمة والحامية للحرية الشرعية ولقرينة البراءة

من ضمان الحريّة الفردية آانت مع هذا التطور الذي شاهدته الشريعة الإسلامية   

فيها مبدأ قرينة البراءة، بحيث بدأت الانتقادات توجه إلى مظاهر  غابأوروبا تعيش أوضاع 

  .)3(المساس بالحرية الفردية في النظام الإجرائي

بحيث ظهرت أفكار فلسفية تنادي بإصلاح الأوضاع وتكريس الحماية الفردية 

لا : "1764بيكاريا في آتابه الجرائم والعقوبات الصادر عام للمتهم، إذ في إيطاليا نادى 

  .)4("ضاءقة مذنب قبل صدور حكم الأنيجوز وصف شخص ب

ة أن يكون بريغفنتقد بشدة التعذيب عند التحقيق مع المتهم قائلا بأن من نتائجه ال

يب لأن الثاني قد يعترف بالجريمة تحت وطأة التعذ،بريءالمجرم في وضع أحسن حالا من 

ألم العقوبة التي يستحقها فيختار و ين ألم التعذيببفتتقرر إدانته، أما الأول فإنّه قد يختار 

  .)5(كار وينجو من العقوبةنلديه من ألم العقوبة فيصمم على الإ فالألم الأول لأنّه أح

  

  

 

                                                            
  .59، الآية قصصسورة ال - 1
، 2001زرورو ناصر، قرينة البراءة، مذآرة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، آلية الحقوق، جامعة الجزائر،  - 2
   .   11.ص
   . 182.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 3
آلية  ،مذآرة  ماجستير في القانون ا لجنائي و العلوم الجنائية،" دراسة مقارنة" الحق في الإعلام وقرينة البراءة  ،زمورة داود - 4

 .35.ص 2001 ،جامعة الجزائر،الحقوق بن عكنون
   . 182.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 5
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  :المطلب الثاني

  أساس قرينة البراءة ومبرراتها

ترسيخ وتدعيم حقوق الإنسان والسهر على نظرا للتطور الذي عرفته المجتمعات في 

يتأتى إلا عن طريق خلق وتحسين القوانين الجنائية  عدم إنتهاآها، ووعيا منها بأن هذا لا

المعتمدة بالأساس على قرينة البراءة، وجعلها آمبدأ أول من مبادئ القانون الجنائي العامة، 

الدولية وآذا الدساتير والقوانين فمفهوم البراءة وجد أساسا في الاتفاقيات والإعلانات 

فساق الفقه الجنائي  )الفرع الأول(الداخلية، وقبل ذلك وجد أساسه في الشريعة الإسلامية 

   ).الفرع الثاني(لهذا المبدأ  ييداتأعدّة مبررات 

 :الفرع الأول

  أساس قرينة البراءة

نائية لإعتبارها تعد قرينة البراءة من الضمانات الهامة في آافة مراحل الدعوى الج

المتهم برئ حتى تثبت إدانته قانونا بمحاآمة عادلة ووجد هذا المبدأ أساسه في الشريعة 

  ).ثانيا(ثم آرسته القوانين والتشريعات الحديثة  )أولا(الإسلامية 

  الأساس الشرعي: أولا

أرست الشريعة الإسلامية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة فجعلته من بين مبادئها 

وا أنّ تصيبوا قوما بجهالة ننبأ فتبيبأيها الذين أمنوا إن جاءآم فاسق ا ي:"لقول االله تعالى
  .)1("ميندانفعلتم فتبصبحوا على ما 

يا أيّها الذين آمنوا إجتنبوا آثيرا من الظن إن بعض الظن " :وقوله أيضا عزّ وجل
  . )2("إثم

 الم، وتطبيقظه الآيات تدعو إلى ضرورة حماية براءة آل إنسان من أي تعسف أو ذه

فإنه لا يصح الحكم على شخص بعقوبة إلا بعد التأآد من أنّه قد  الإسلاميةلأحكام الشريعة 

                                                            
 . 6الحجرات الآية  سورة - 1
 .12سورة الحجرات الآية  - 2
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إرتكب الجريمة، فإذا آان هناك شك في ذلك وجب الحكم ببراءته، لأنّ براءة المتهم عند 

  . يءعقاب برالشك خير للجماعة من 

ا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإنّ وإدرؤ:"عن عائشة رضي االله عنها قالت 
خلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في فآان له مخرج 

  .)1("العقوبة

  " الحدود بالشبهات  ا وإدرؤ": وقوله

واه يهودانه أو ينصرانه أو بآل مولود يولد على الفطرة فأ):"ص(وقال الرسول 
  .)2("عاءجدجمعاء هل تحسون فيها من بهيمة آما تنتج البهيمة  همجساني

مت فلانة فقد ظهر فيها جلو آنت راجما أحد بغير بينة لا ر):"ص(وقال الرسول  
  ". ة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليهابالري

لم يلتمس لها أوهن  نبياللكن . وذلك لما شاع عن سوء سمعتها وأخلاقها وفجورها

الأسباب قصد إقامة الحد عليها لئلا تكون العقوبة سيفا تسلط على رقاب العباد يهدد بها 

     . المذنب والبريء على حد السواء

لأن :"وأسس الفقه في هذا الصدد مقولة مشهورة آثيرا ما تتردد على ألسنتهم وهي

  ."يءالمسيء خير لي من أن ألقاه بذنب أحد بر نألقى االله بذنب العفو ع

قصد   بمثابة الذرع الواقي للقاضي والمتهم معاة لك إعتبر الشارع الحكيم أن الإدلولذ

  .)3(الوصول بهما وبالقضية إلى بر الأمان

فمبدأ إفتراض البراءة من الوجهة الإسلامية يبرز ما لهذا المبدأ من قيمة لحق 

   .ل عليها الإنسانبالسليمة الذي ج طبيعي، نابع عن الفطرة

                                                            
، 2007آلية الحقوق، جامعة الجزائر، ،نقلاعن مبروك ليندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاآمة، رسالة ماجستير في القانون  - 1
 .   13.ص
 .23.نقلا عن محمد بن مشيرح ،مرجع سابق ،ص - 2
الجزائر  ،الدفاع من العهد البربري إلى الاستقلال، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيعمحمد محدة، ضمانات المشتبه فيه وحقوق  - 3

 .111إلي109 ،ص،، ص
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الفطرة هي التي شكلت قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الإستثناء هو 

ات ربراءة جسده من القصاص والحدود والتعزي الإنسان، فالأصل في )1(التجريم والعقاب

  .)2(ومن الأقوال والأفعال آلها، ذلك تطبيقا لقاعدة أن الأصل براءة الذمة 

كل هذه النصوص المستقاة من جوهر الشريعة الإسلامية تؤآد على وجوب النظر ف

هذه الصفة عنه إلاّ إذا أدانته محكمة عادلة بحكم  نتفيإلى الإنسان على أنّه برئ، ولا ت

دليل قطعي يقيني، وبهذا فإن الشريعة الإسلامية تكون قد أحاطت المتهم  علىقضائي مبني 

   .)3(يها حفظ وضمان العدالة للمتهم توقف عليبضمانات أساسية 

  لقرينة البراءةالأساس القانوني : ثانيا

حظيت قرينة البراءة بإهتمام آبير من الدول وذلك لما توفره من ضمانات للمتهم، إذا 

 )أ(سها في مختلف القوانين سواء على المستوى الدولي يترجم هذا الإهتمام من خلال تكر
 . )ب(أو على المستوى الداخلي 

 على المستوى الدولي -أ

تزايد بصورة آبيرة بعد الحرب العالمية من قبل المجتمع يبدأ الإهتمام بحقوق الإنسان 

الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة، فصدرت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي 

، الذي )4(البراءة الأصليةتؤآد على حماية الحريات وصيانة الحقوق، وبالتالي إقرار مبدأ 

  .يعتبر من المبادئ المهمة والتي آافحت البشرية وناضلت من أجل الحصول عليه

 1789لسنة  الإنسانالبراءة صداه في إعلان حقوق  الإنسانلقي مبدأ الأصل في 

أن :"فيها ءالمادة التاسعة وجافي إبان الثورة الفرنسية وهو أول من نص على هذا المبدأ 
  ."تتقرر إدانته حتىالأصل في الإنسان هو البراءة 

لة الأشخاص المحبوسين أو مسياسة الجنائية في معاالوهذه الأفكار لم تغير في 

في  اجرم معين في فرنسا فحسب، بل آان لها صدى وأثر بالغلالمتابعين بتهمة إرتكابهم 

                                                            
 .183.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 1
ة عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي في الشريعة الاسلامية والتشريع الجنائي، الجزائر، مذآر - 2

 . 67.، معهد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، ص"دراسة مقارنة"ماجستير في علوم الجنائية 
 . 68.مرجع نفسه، ص - 3
 . 32.محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص - 4
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تسع مجال يأوروبا الوسطى لدعم محتوى ووزن الحريات والحقوق العامة للإنسان في 

  .)1(تأثيرها في القوانين والدساتير إلى البلدان الأوروبية الأخرى والعالم أجمع

الدولي ثم صدر بعد ذلك الاعلان  هذا المبدأ على الصعيد جويتفكان أول خطوة لت

، 10/12/1948الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  الإنسانالعالمي لحقوق 

أن آل شخص ":منه حيث جاء فيها ما يلي) 11/1(نص على هذا المبدأ في المادة والذي 

بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إرتكابه لها قانونا في محاآمة عادلة علنية تكون قد 
  .)2("وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

تضمن عدّة نصوص  ونادى بضرورة إحترام الحقوق الأساسية للإنسان من خلال

 - الأصل في الإنسان البراءة - لتي ترتبط أساسا بالمبدأ الرئيسيأخرى تقرر حقوق للمتهم، ا

منها ما يتعلق بصون شرفه وحضر التعذيب والمعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة من 

رة ض أو الحجز التعسفي ومن الضمانات المقرقبالكرامة الإنسانية، وأيضا عدم جواز ال

  .)3(لمتهم أيضا في هذا الإعلان الحق في محاآمة عادلة

عد ذلك أآده العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليه الجمعية بثم 

آل متهم بجريمة " التي تنص 14/2من خلال نص المادة  1966سنة  تحدةالعامة لأمم الم

  ."للقانونله الحق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقا 

هذا العهد النص على حقوق أخرى للمتهم منها حضر التعذيب آما تضمن 

ض أو الحجز قبالإحاطة بالكرامة الإنسانية، عدم جواز ال ،الإنسانيةوالمعاملات الغير 

التعسفي، الحق في الحرية والسلامة الشخصية، لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا وفقا 

  .)4(للقانون

ة إذ أآدته الاتفاقية الأروبية ياءة أساسها أيضا في الاتفاقيات الإقليمتجد قرينة البر

من  1950مارس  4وتم التوقيع عليها في  1950لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 

                                                            
 . 36.زمورة داود ،  مرجع سابق ، ص - 1
 . 30.درياد مليكة، مرجع سابق، ص - 2
 . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10، 9، 7، 5المادة  - 3
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) 9(المادة التاسعة  - 4
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جوان  3طرف الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وأصبحت سارية المفعول إبتداء من 

1953 )1(.   

وتضمنت هذه الإتفاقية على معظم الحقوق، والضمانات التي نص عليها الإعلان 

 للقانون،لأنالعالمي لحقوق الإنسان، وأآد على أن المتهم يعتبر بريء حتى تثبت إدانته طبقا 

 لا يجوز أن يحرم فرد من حريته إلا فيأنه الحق في التمتع بالحرية والأمن ولكل شخص 

  .)2(ذلك في الإطار المحدد قانونا الحالات وبشرط أن يكون

وهذه الاتفاقية لم تكتفي بالنص على هذا المبدأ بل وضعت قواعد تطبيقه ومجالاه 

  . والآثار القانونية الناتجة عنه

بحيث تكفل إحترام الكرامة الإنسانية والحريات العامة في المعاملة والتي تعزز من  

ر فسالتحقيق والمتابعة مع ضمانات تطبيق قاعدة الشك يالمتهم أثناء المشتبه فيه أو مرآز 

   .)3(لصالح المتهم

من مشروع الميثاق العربي لحقوق ) 33(ونصت على مبدأ قرينة البراءة المادة 

  : من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب جاء فيها )ب/7/1(الإنسان والمادة 

البند  هوأيضا تضمن" حتى تثبت إدانته أمام المحكمة المختصة يءالإنسان بر"

من مشروع ميثاق ) 5/2(أ من الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان والمادة /الخامس

  . ي الوطن العربيشعب فحقوق الإنسان وال

أآدت على ضرورة وآما أن العديد من المؤتمرات نصت على مبدأ قرينة البراءة 

  . م مجموعة من الضمانات من أجل ضمان محاآمة عادلةتوفير للمته

  .)4(أن المتهم بريئا إلى أن تثب إدانته قانونا  1961إذ أآد مؤتمر نيوزيلند عام 

عتبر قرينة البراءة مبدأ إالذي  1979في سنة  غربيةمبورغ بألمانيا الهاوإنعقد مؤتمر 

الجنائي، وتضمن أن المتهم لا يمكن إدانته إلاّ إذا آان قد حكم طبقا  قضاءأساسي في ال

يجوز توقيع جزاء جنائي عليه طالما لم تثبت  للقانون وبناء على إجراءات قضائية آما لا

                                                            
 .  24.محمد بن مشيرح، مرجع سابق، ص - 1
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 5والمادة  6/2المادة  - 2
 .36.زمورة داورد، مرجع سابق، ص - 3
 .32.درياد مليكة، مرجع سابق، ص - 4



 قرينة البراءة الأصلية:                                                                      الأول الفصل
 

18 
 

يكلف المتهم بإثبات براءته وأن الشك  مسؤوليته على وجه المنصوص عليه في القانون ولا

  .)1(هسر لصالحفي

والمؤتمر الذي   )2(ى هذا المبدأ مؤتمر بياجو، مؤتمر ستانتوغووأيضا أآدت عل

مة يجر فإن تطبيق قاعدة لا 1909الجمعية الدولية لرجال القانون في نيودلهي عام   عقدته

  .)3(قاعدة أخرى وهي إفتراض براءة المتهم  ياولا عقوبة إلا بنص قانوني يفترض ضمن

خلال هذه الإعلانات والاتفاقيات تظهر لنا أهمية هذا المبدأ ومدى محافظته على من 

ها القوة الإلزامية للدول الموقعة عليها، وذلك ليس لالحريات الفردية وهي مجرد توصيات 

لاصطدامها بمبدأ السيادة الذي تتمتع به الدول وخصوصية النظام السياسي المطبق فيها إلا 

  .اده دستورياعتمدأ تكمن في مدى إأن أهمية هذا المب

   :على المستوى الداخلي-ب

 سنتناول تكريس قرينة البراءة في الدساتير ثم في القوانين 

   في الدساتير -1
أساسي  أمبدآمن خلال تفحص الدساتير العالمية نجدها نصت على هذا المبدأ وإعتمد 

  .لحماية الحريات

قبل الحكم  الا يعد المتهم مذنب:"أنه علىدستور الإيطالي المن  27فنصت المادة 

د من الميثاق الكندي للحقوق والحريات التي تقرر /11وآذلك نصت المادة  "النهائي عليه

آل متهم له الحق في أن يفترض بريئا طالما لم تعلن إدانته طبقا لقانون بواسطة "أن 
  .)4("ة وعادلةيلنعمحكمة مستقلة ومحايدة وفي محاآمة 

النهج حيث، إعترف للمبدأ بصفة دستورية منذ  نفس ع المصري إتبعآما أن المشر

حتى تثبت إدانته في  يءالمتهم بر"منه على أن  67في المادة  تنصإذ  1971دستور 

  .)5("محاآمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه

                                                            
 . 232.محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، مرجع سابق، ص - 1
 . 33.درياد مليكة، مرجع سابق، ص - 2
 . 183.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 3
  .351.أعلي أحمد رشيدة، مرجع سابق، ص - 4
 .  351.ص جع سابق، ، ضمانات المتهم أثتاء التحقيق ،مرمحمد محدة  - 5
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منها  ه ونصت دساتير أخرى على هذا المبدأ وسارت على نفس النهج في إقرار

حتى آل إنسان بريء :"يلي على ما 28الذي نص في المادة  1973الدستور السوري لعام 

  .)1("يدان بحكم القانون

فقد خطى خطوة أآثر في إطار هذا المبدأ  1973آما أن الدستور السوداني لعام 

براءة نفسه  علىيم الدليل لا يطلب من المتهم تقد:"على ما يلي 69المادة نص في حيث 

   ".ولقماشك مع إلى أن تثبت إدانته دون يءوأنّه بر

وهذا النص حدد صراحة أن المتهم برئ وأن براءته آأصل عام تستلزم عدم مطالبته 

   .)2(إلاّ لما آان هناك معنى لافتراض البراءةوبتقديم أي دليل على براءته 

، والدستور )23(ة الماد 1962ونص على هذا المبدأ آذلك دستور الكويت لعام 

  .)3(في الفصل الثاني عشر 1959التونسي لعام 

ولم يستثني من ذلك المشرع الجزائري الذي تبنى بدوره مبدأ قرينة البراءة بالرغم 

إلاّ أنه يمكن إستخلاصه من  1963أن ذلك لم يظهر بصورة واضحة وصريحة في دستور 

 يإستنكار التعذيب وآل مساس حس" 10/7بين أهدافه الأساسية، ما نصت عليه في المادة 

كن وسرية سوأيضا رفض آل إعتداء على حرمة الم ،)4("أو معنوي بكيان الإنسان

  . )15و14المادة ( د حرية الشخص أو إيقافه إلاّ بمقتضى قانونيالمراسلات وعدم تقي

 46نص على مبدأ قرينة البراءة بصورة واضحة في المادة  1976وبصدور دستور 

 ".ئا حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانونيرد يعتبر برآل ف" منه

 2008المعدل في  1996وفي دستور  42في المادة  1989ونفس المحتوى جاء في دستور 

آل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية : "بصياغة موحدة 45في المادة 

   ." إدانته مع آل الضمانات التي يتطلبها القانون

ية نجدها آرست مبدأ قرينة البراءة رنصوص الدساتير الجزائمختلف  وباستقراء

  . بصفة واضحة ومعتمدة بطريقة لا تدع مجالا للشك أو الجدل أو التأويل

                                                            
 .432.، ص2007، 9، العدد 14، المجلد مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسيةمجيد خضر أحمد عبد االله، إفتراض براءة المتهم،   - 1
 . 28.محمد بن مشيرح، مرجع سابق، ص - 2
 .432.مجيد خضر أحمد عبد االله،مرجع سابق، ص - 3
 .  26.محمد بن مشيرح،مرجع سابق، ص - 4
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الدولية على  والإعلاناتري آرس ما جاء في الاتفاقيات هذا يكون المشرع الجزائبو

 يءأن الأصل في الإنسان البراءة ولابد من النظر إليه بهذا الوصف ومعاملته على أنه بر

  يزيل هذه الصفة عنهيصدر أمر يقيني حتى 

  في القوانين  -2

دأ شرعية يل قرينة البراءة وذلك نظرا لإرتباطها بمبصناد فقهاء القانون الجنائي بتأ

البراءة الأصلية مبدأ فإذا آان هذا الأخير هو أساس قانون العقوبات فإن  ،الجرائم والعقوبات

تبع عند اتخاذ هو أساس قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد الإجراءات التي يجب أن ت

  .)1(الشخصية أي إجراء ماس بالحرية

تطبيق قاعدة ففي الشرعية الإجرائية  يافقرينة البراءة بهذا الوصف تعتبر رآن أساس

حتما قاعدة أخرى هي إفتراض البراءة في لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يفترض 

، وأغلب التشريعات لم تنص على هذا المبدأ معتمدة )2(يثبت إدانته وفقا للقانون حتىالمتهم 

الوثيقة العليا في البلاد  في ذلك على ما جاء عليه في الدستور، هذا لكون هذا الأخير يمثل

من جهة ومن جهة ثانية فإن المبدأ صار لا يحتاج إلى النص لكونه أصبح ثابتا وراسخا في 

ضمير الشعوب ولا يجوز التنازل عنه، أو المساس به لكونه يمثل الدعامة الثانية للحريات 

  .)3(بعد مبدأ الشرعية

عليه مرة ثانية في نص ذلك بالإلا أن هناك بعض الدول أرادت تدعيم هذا المبدأ و

   .قانون الإجراءات الجزائية بعد أن نص عليه في الدستور

من قانون ) 03(من هذه التشريعات التشريع السوداني بحيث نصت المادة 

يراعى في تطبيق هذا القانون أن لكل متهم الحق في أن ينال "الإجراءات السوداني 
  ...". إلى أن تثبت إدانه دون شك محاآمة عادلة وناجزة وأن آل متهم بريء

حتى تثبت إدانته وأن عبء  يءبهذا فإنه أآد ما قاله في الدستور على أن المتهم بر

  . )4(إثبات ذلكبسلطة المختصة القع على يالإثبات 

                                                            
 .43.ص .مرجع سابقمحمد سعيد نمور، . 1
 .38.زمورة دواد، مرجع سابق، ص - 2
 .235.محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، مرجع سابق، ص - 3
 .    38.زمورة داود ، مرجع سابق ،ص  - 4
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آما جاء النص عليه في قانون الإجراءات الجنائية للإتحاد السوفياتي الصادر سنة 

تهام إثبات ذلك في قع على المتهم وإنما على سلطة الإيالإثبات لا  بءالذي جعل ع 1960

  ).305(المادة  إذا لم تثبت مساهمته في الجريمة تهعلى واجب تبرئوأيضا ) 20(المادة 

بل أآثر من ذلك ) 309(وعلى عدم جواز تأسيس الإدانة على مجرد قرائن المادة 

ع أدلة وجمملإتهام ما لم يتأآد من أن إعتراف المتهم لا يصلح أساسا لعلى فقد نص 

  . )1( )77(الدعوى في المادة 

وإزدواجية النص على مبدأ أصل البراءة دستوريا وقانونا يؤآد على المكانة الهامة 

  .لهذا المبدأ لدى الدول وعلى متانته وهيمنته على التشريع الجنائي

في حين إقتصرت بعض الدول على النص على هذا المبدأ في قانون الإجراءات 

  .)2() 3(بولندا المادة ) 2(الجزائية فقط وهي عدد قليل جدا آالتشيك المادة 

اءات الجنائية بموجب قانون ردية في قانون الإجيوالمشرع الفرنسي أضاف مادة تمه

ة البراءة التي تنص في حماية قرينالخاص ب 2000جوان  15الصادر في  2000- 516رقم 

  :ةثالفقرتها الث

آل مشتبه فيه أو ملاحق جنائيا بريء حتى تثبت إدانته، وتظهر الاعتداءات على "
المنصوص عليها  طالشرو فققرينة البراءة ويجرى التعويض فيها والعقاب عليها و

  .)3("قانونا

أن المكان  باعتباريم هذا النهج مخالف لما يقتضيه المنطق السليرى البعض أن 

للمتهم من حقوق بصدد الخصومة  يتقررالضمانة والتي يؤسس عليها آل ما  هالصحيح لهذ

 يمكن الجنائية هو الدستور بإعتباره القانون الأسمى والذي تتقيد به آافة سلطات الدولة إذ لا 

  .)4(للمشرع أن يصدر قانونا يخالف أصل البراءة

الجزائية الجزائري نجده لم ينص صراحة على هذا  جراءاتإلى قانون الإ بالرجوع

قانون الفرنسي الذي آرسه بصورة واضحة  ، بالرغم من أن حقيقة هذا المبدأ لالمبدأ خلافا ل

                                                            
 .182،183.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ،ص ص.  - 1
 .  354.أعلى أحمد رشيدة، مرجع سابق، ص - 2
 . 433.مجيد خضر أحمد عبد االله، مرجع سابق، ص - 3
  .  353.أعلى أحمد رشيدة، مرجع سابق، ص - 4
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، 1976في ظل التشريعات الجزائرية نجد أن أول تشريع نص على هذا المبدأ هو دستور 

الجزائية الجزائري قد صدر قبل هذا بكثير حيث آان صدوره في  اتوإذا آان قانون الإجراء

  .)1(المبدأهذا إلاّ أنه لم يتضمن  1966سنة 

على  137جراءات الجزائية تضمنه بصورة غير صريحة إذ تنص المادة الإفقانون 

سبب ضرورة التحقيق أو من با إلاّ أنه رالشخص المتهم المفترض فيه البراءة يبقى ح"أن 
أجل دواعي أمنية يمكن إلزامه بواحدة أو أآثر من إلتزامات الرقابة القضائية وعندما 

آافية في إطار الأهداف المذآورة يمكن وضعه رهن الحبس غير تكون هذه الأخيرة 
  ."المؤقت بصفة إستثنائية

 حينفي ج  ع من ق 111إلى  107ونص على تطبيق هذا المبدأ من خلال المواد  

الحبس المؤقت إجراء إستثنائي في  جراءات الجزائية بالنص على أنالإإآتفى في قانون 

  .)2(ق إج ج 123المادة 

فقرينة البراءة رآن أساسي وجوهري في الشرعية الجنائية ويبقى هذا الأصل قائما 

تقديم الدليل تهام خلال مراحل الدعوى فلايلتزم المتهم بإثبات براءته بل على سلطة الإ

  . )3(القاطع الذي يثبت إدانته

فمبدأ البراءة يلازم المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية ليس فقط في مرحلة 

أمام قضاء الحكم فهي قاعدة عامة ينبغي مراعاتها إلى حين أن يفصل حتى التحقيق بل 

يأخذ حكم المحكوم لب الوصف الذي يتصف به إذ نقبشأن المتهم بحكم بات وعندئذ ي قضاءال

  .)4(عليه بعد أن آان متهما

  

  

  

  

                                                            
 . 236.محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التقحقيق، مرجع سابق، ص - 1
 .  38.، ص11العدد ، مجلة المفكرزرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري،  - 2
 . 214.مور، مرجع سابق، صمحمد سعيد ن - 3
 . 356.علي أحمد رشيدة، مرجع سابق، صأ - 4
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  :الفرع الثاني

  مبررات قرينة البراءة

قاعدة من  اعتبارهات تقضي بضرورة وحتمية تطبيقه، بإعدّة مبررلقرينة البراءة   

   .قواعد الفقه الجنائي التي تسعى إلى الحفاظ على الحرية الفردية للمتهم

فهي تعتبر ضمانة هامة عند التقاضي يجب أن يلتزم بها القاضي في بحثه عن الأدلة  بذلك

   .ووصولا إلى الحقيقة وبلوغ الحكم العادل

لذلك نجد الفقه الجنائي ساق العديد من المبررات التي تفسر وجوده ونذآر منها ما   

  : يلي

 أثناء التحقيق، آما  إن إفتراض الجرم في حق المتهم يؤدي إلى إهدار حريته الفردية -1

يؤدي إلى تحكم السلطة في الأفراد فيما يتخذ ضدهم من الإجراءات الماسة 

 .)1(بحرياتهم

وبذلك فقرينة البراءة تعتبر الحصن والدعامة الأساسية لحماية تلك الحريات في 

مواجهة سلطات الدولة ذلك من خلال معاملة المتهم على أساس أنه بريء في مختلف 

  . )2(الدعوى الجنائية إلى أن يثبت العكسمراحل 

 .لمتهم البراءة في تفادي الأخطاء القضائية لإدانة الأبرياءايساهم مبدأ الأصل في  -2

ا ولفترات زمنية تمين المحبوسين مؤقهوالسوابق القضائية تدل على أن آثير من المت

ام القضائي القائم مما م يقضي ببرائة، فمثل هذه الأخطاء تفقد ثقة المجتمع في النظثطويلة 

يمكن جبر مثل هذه الأخطاء، وعليه فلابد من معاملة المتهم آأنه لا يؤدي إلى عواقب وخيمة 

  .بريء منذ بداية الإتهام إلى نهايته

عتبارات الدينية والأخلاقية التي تهتم بحماية مع الإإن مبدأ الأصل براءة المتهم يتفق  -3

الضعفاء، فكافة الأديان تنادي بالعدالة والحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان ضد 

                                                            
 .  22.محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص - 1
 .   58.رائد أحمد محمد، مرجع سابق، ص - 2
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أي طغيان وتعاقب على ظلم الأبرياء، فالمتهم شخص ضعيف يواجه خصم قوي 

  .)1(من حمايته عن طريق هذا المبدأ  فلابديتمثل في سلطة الإتهام، 

لم تفترض براءة المتهم فإذا يتفق مع طبيعة الأمور إن مبدأ أصل براءة المتهم  -4

فسوف يكون مطالب بإثبات موقف سلبي وهو عدم إرتكابه الجريمة، وهذا أمر 

في بعض الأحيان ويترتب على ذلك أن المتهم غير  متعذر بل وقد يكون مستحيل

ته عن جريمة لم يترآبها حتى ولو قادر على إثبات براءته ليؤدي ذلك إلى الحكم بإدان

  .)2(عجز الإتهام عن تقديم دليل إثبات عليه

ر عن وضع منطقي يتطابق مع طبيعة الأشياء أو طبائع يقرينة البراءة إنما هي تعب إن

مجرد ميزة إجرائية فرضتها  لية لامندها الواقع وتعززها الاعتبارات الفقهية والعاالأمور يس

وذلك لحماية المتهم من خطر التجريم والعقاب وأن العقوبة إذا  ،)3(القضائيإعتبارات الفقه 

  .أصابت بريئا فإنها أآثر ضررا على الفرد والمجتمع من إفلات المجرم من العقاب

  :المبحث الثاني

  عة القانونية لقرينة البراءة ونتائجهايالطب

أصبحت قرينة البراءة قاعدة إستقر العمل بها في الدول الديمقراطية، لما تحققه من   

ضمانات أساسية تضمن مفهوم متكامل للعدالة، يتلاءم مع المقاييس المعاصرة المعمول بها 

لا أن فائدتها على الحرية الفردية من حيث المحافظة عليها بحيث في الدول المتحضرة، 

رها من الأسس والمبادئ، إلاّ أنه ثمة خلاف بين الفقهاء حول طبيعتها تضاهي ولا تقارن بغي

ورغم ذلك فإن تطبيقها يرتب نتائج هامة لصالح  ،)لمطلب الأوال(القانونية ونطاق تطبيقها 

   ).ثانيالمطلب ال(تريد عليه استثناءات  بل المتهم آما أنه ليس مبدأ مطلق

  

 

                                                            
 .23. 22،ص،محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص - 1
 .185.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 2
   . 62.رائد أحمد محمد، مرجع سابق، ص - 3
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  :المطلب الأول

  لقرينة البراءة ونطاق تطبيقهاالطبيعة القانونية 

المبدأ العام أن المتهم بجريمة مهما بلغت جسامتها ومهما آانت خطورتها يعد بريئا   

حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وذلك تطبيقا لقرينة البراءة، وعليه سنتعرض إلى الطبيعة 

  . )الثاني فرعلا(ثم لنطاق تطبيقها  ،)الفرع الأول(القانونية 

                       :الأول لفرعا

  الطبيعة القانونية لقرينة البراءة

تلفت الآراء أثارت الطبيعة القانونية لقرينة البراءة جدلا فقهيا حولها بحيث اخ  

وآخرون يقولون  )أولا(ها حق من الحقوق اللصيقة بالإنسان والتصورات فهناك من إعتبر

 )لثاثا(وفريق آخر إعتبرها إفتراض قانوني  )ثانيا(أنها مبدأ من المبادئ العامة في القانون 

   ).رابعا(رها قرينة قانونية بسيطة وجانب من الفقه إعتب

  قرينة البراءة حق من الحقوق اللصيقة بالإنسان: أولا

ذهب جانب من الفقه إلى إعتبار قرينة البراءة من الحقوق الشخصية للإنسان، فهي   

  .القانون لكل شخص من أجل حماية مصالحهغير قابلة للتصرف ويمنحها 

االله الإنسان عليها حيث ولد حرا ونقيا من  جبلويستندون في ذلك إلى الفطرة التي   

  .)1(نوبذالمعاصي والخطايا وبريئا من ال

 فالحق في البراءة الأصلية من الحقوق الأساسية للإنسان، حتى يواجه به السلطة إذا  

لا تمس هذه السلطة عند إتخاذ الإجراءات الجنائية ضده تهام وذلك حتى للإما تعرض 

  .)2(بحقوقه وحرياته الشخصية ومن هذه الإجراءات الإستجواب، القبض والحبس المؤقت

                                                            
خير الدين رابح، حماية حقوق الإنسان أثناء الحبس المؤقت في ظل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مذآرة ماجستيرفي القانون  - 1

  .   41.، ص2005الدولي، آلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، 
 . 435.جع سابق، صمجيد لخضر أحمد عبد االله، مر - 2
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لأنّه يهدف إلى توفير حماية ويعتبر أنصار هذا الإتجاه، أصل البراءة حق شخصي   

يكمن جوهرها في إحترام ح المتهم من خلال محاآمته محاآمة عادلة ومنصفة والتي لصال

  . أصل البراءة من جهة وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى

أن قرينة البراءة  حينة في يحقوق اللصيقة بالإنسان في الحقيقة هي فكرة مدنوال  

  .)1(وإن ترتب عنها أثار مدنية تتمثل في التعويض تىتتعلق بالقانون الجنائي دون سواه ح

على الحق في  من القانون المدني الفرنسي9/1المادة  والمشرع الفرنسي نص في  

إلاّ أنه تعرض للنقد مما دفع به ،عن حماية الحياة الخاصة  هإحترام قرينة البراءة عند حديث

إلى النص على قرينة البراءة في قانون الإجراءات الجزائية في المشروع الخاص لتدعيم 

  .)2(ني عليه جحماية قرينة البراءة وحقوق الم

  قرينة البراءة مبدأ من مبادئ القانون: ثانيا

شخص من قبل بعض الإنّ رفض إعتبار قرينة البراءة حق من حقوق اللصيقة ب  

الفقهاء دفع بجانب منهم إلى إعتبارها مبدأ من المبادئ العامة للقانون وبذلك فهو مبدأ أصيل 

عدالة الجنائية ومضمونه أن في إرساء ال يةرآيزة أساسو وثابت لا يحتمل التغيير، فهو مبدأ

  . )3(يتمتع المتهم بكافة ضمانات ونتائج هذا المبدأ من حرية وآرامة إنسانية 

ويقولون أن ليس هناك تعارض وخلاف بين قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة   

الذمة من أي ذنب أو جرم وخال من أي  يءنسان يولد برالإ، ف والأصل في الإنسان البراءة

نهار يإلتزام ويبقى على هذه الحالة إلى أن يصدر حكم قضائي بات بالإدانة وبهذا الحكم فقط 

  .)4(أصل البراءة

ومتكاملتان بحيث لكل واحد مجالها ونطاقها القانوني فقاعدة  متلازمتانفهما قاعدتان   

موضوعية تهدف إلى حماية الأفراد من خطر قاعدة  البراءة في الأفعال الإباحة هيأصل 

                                                            
 . 56.، صمرجع سابقرائد أحمد محمد،  - 1
 .67.، صمجيد لخضر أحمد عبد االله مرجع سابق  . - 2
 .66.سابق، ص مرجع رائد أحمد،.- 3

4  -     Mohamed Djalal Essaid,la presomption d’nnocence,editionla porte(sd), p.71.    
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 أما، )1(مة ويقرر الجزاء لهار نص قانوني يحدد أهمية الأفعال المجرّبغيالتجريم والعقاب 

 قاعدة الأصل في الإنسان البراءة فهي قاعدة إجرائية الغاية منها حماية حريات الأفراد في

 يءالإنسان وحريته ومعاملته على أنّه بر حترام حقوقمواجهة السلطة آما تعتبر ضمانة لإ

  .)2(في جميع مراحل الدعوى

تفاق أنصار هذا الإتجاه حول طبيعة أصل البراءة بإعتباره مبدأ ثابت لا إبالرغم من   

يمكن تجاهله في دولة يسودها القانون والعدالة الإنسانية إلا أنهم إختلفوا في تطبيق هذا 

باره مبدأ من مبادئ القانون الجنائي بصفة عامة، وأما المبدأ بحيث ذهب البعض إلى اعت

  .  فريق آخر خص تطبيق هذا المبدأ في قانون الإجراءات الجزائية فقط

إتجاه آخر ذهب إلى التوسيع في نطاق ومجال تطبيقه ليشمل جميع النظم  في حين

  .)3(القانونية بصفة عامة

  قرينة البراءة إفتراض قانوني: ثالثا

لف عن الإتجاه السابق بحيث ذهبوا إلى إعتبار اهذا الإتجاه برأي مخخرج أنصار   

أصل البراءة إفتراض قانوني ولا يدحض هذا الإفتراض سوى الحكم القضائي البات وذلك 

  . )4(برئ فهو أمر مفترض فيه دلأن الشخص يول

في مناسبة ما يجب أن تفترض أنه آان سلوآا قانونيا  بحيث أن سلوك أي شخص  

  .)5(ما لم يوجد وقائع تبيّن عكس ذلكوذلك 

ض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها على أساس أن حوافتراض البراءة لا يتم  

عمال حكم الإفتراض إإفتراض البراءة لا يتطلب إثبات واقعة أساسية حتى يجوز للمحكمة 

                                                            
آلية ،في العدالة الجنائية،الأصل في المتهم البراءة بين الشريعة والقانون ، مذآرة ماجستيريوسف بن إبراهيم الحصين، مبدأ  - 1

  . 74.ص،2007،جامعة نايف العربية للععلوم الأمنية،الدراسات العليا
  . 361.أعلي أحمد رشيدة، مرجع سابق، ص - 2
 . 76.صمرجع سابق، رائد أحمد محمد،  - 3
  .72.، صنفسهمرجع  - 4
  .  424.مجيد خيضر أحمد عبد االله، مرجع سابق، ص - 5
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كن إعمال حكم حتى يم أولاعة أساسية يجب إثباتها واقبينما تتطلب القرينة القانونية وجود 

  .)1(القرينة

المحكمة الدستورية العليا في مصر أن أصل البراءة هو  اتوجاء في إحدى قرار  

حرا مبرأ من  جبل الإنسان عليها فقد ولدإفتراض قانوني ذلك على أساس الفطرة التي 

لذا يفترض على إمتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال آامنا فيه ،الخطيئة والمعصية 

 -لا رجعة فيه-مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال إلى أن تنص محكمة الموضوع بقضاء جازم 

التي نسبتها إليه  بها الجريمةهذا الإفتراض في ضوء الأدلة التي يقدمها الإدعاء العام مثبتة 

  .)2(لنسبة إلى آل واقعة ضرورية لقيامهافي آل رآن من أرآانها وبا

يمكن إعتبار أصل البراءة مجرد إفتراض قانوني يمكن إثبات  إلاّ أنه رغم ذلك لا

ما هو إلا وسيلة لازمة لتطور القانون ويقدم على  ،)الافتراض القانوني(عكس هذا الأخير 

  .بير نصهغن دون تمخالف للحقيقة دائما يترتب عليه تغير حكم القانو أمرأساس إفتراض 

أنّه حقيقة ثابتة في  فلايمكن القول أن البراءة مجرد إفتراض قانوني على أساس

بحكم قضائي عكسه مخالف للحقيقة بل واقع موجود وقائم إلى أنّ يثبت  الشخص وغير

  .)3(نهائي قاضي بالإدانة

  قرينة البراءة قرينة قانونية بسيطة: رابعا

البراءة بأنّه قرينة قانونية بسيطة والقرينة هي استنتاج يتميز الأصل في المتهم   

بمعنى إستنتاج الواقعة المجهولة المطلوب إثباتها من واقعة أخرى قام  ،مجهول من معلوم

بحكم قضائي وبناء  في الأشياء الإباحة ما لم يتقرر فالمعلوم هو الأصل .)4(عليها دليل ثابت

أما المجهول المستنبط من هذا الأصل  ،لعقابعلى نص قانوني وقوع جريمة وإستحقاق ا

  . )5(هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي

                                                            
  .72.ص مرجع سابق،رائد أحمد محمد،  - 1
نقلا عن سيف النصر سليمان، الأصل في الانسان البراءة ضمانات المتهم في الإستجواب والإعتراف والحاآمة الجنائيةوطرق  - 2

  14، ص2006للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،دار محمودالإثبات الجنائي و أوامر الإعتقال
  .72.، صمرجع سابقرائد أحمد محمد،  - 3
  . 57.يوسف بن إبراهيم الحصين، مرجع سابق، ص - 4
  .  424.مجيد لخضر أحمد عبد االله، مرجع سابق، ص - 5
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ويتم الاستنباط إما بناءا على صلة ضرورية يفترضها القانون بين وقائع معينة وفي   

عتبر قرينة قانونية أو على صلة منطقية بين واقعتين يتعين على القاضي أن لة تهذه الحا

  )1(عن طريق اللزوم العقلي وفي هذه الحالة تعتبر القرينة قضائية يستخلصها

قرائن قاطعة لا يجوز إثبات عكسها وقرائن قانونية بسيطة : والقرائن القانونية نوعان   

تقبل إثبات العكس وباعتبار قرينة البراءة قرينة مفترضة في المتهم فإنّه يمكن أن تزول 

دانة وبذلك فإن حقه وبذلك فإنها تفسح المجال لقرينة الإوتختفي بثبوت قرينة الجريمة في 

  . )2(قرينة البراءة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس

بالرغم من ذلك فإنّه لا يكفي دحضها عن طريق أدلة الإثبات المقدمة من سلطة الاتهام   

إنما  )3(شره القاضي من إجراءات بحكم دوره الإيجابي في إثبات الحقيقةاأو عن طريق ما يب

هذه القرينة تبقى قائمة بالرغم من الأدلة المقدمة إلى غاية صدور حكم نهائي يقضي بإدانة 

  . المتهم

فهذا وبصدور هذا الحكم تتوفر قرينة قانونية قاطعة الدلالة على حقيقة إدانة المتهم   

ون يعتبر على أساس أن القانهدم قرينة البراءة ويثبت عكسها  الذي يستطيع الحكم هو الوحيد

  . الحكم القضائي البات عنوانا للحقيقة لا يقبل المجادلة

ن القرائن القانونية ء آانت ملا يكفي لدحضها مجرد توفر قرائن أخرى سوابذلك    

أثار هذه القرينة القانونية إلى إثبات الجريمة أو  ويمتد البسيطة أو القاطعة أو قرائن قضائية 

  .)4(المسؤوليةإثبات أسباب الإباحة أو موانع 

فلا تزول هذه القرينة بمجرد إعتراف المتهم وإنما ينبغي صدور حكم بات بالإدانة   

، فالحكم البات بالإدانة آافي لسقوط قرينة البراءة )5(سواء بني على هذا الإعتراف أو غيره

إذ يجوز  السلطة التقديريةأما تحديد مقدار العقوبة أو نوعها فلايتعلق بقرينة البراءة فللقاضي 

له بعد ثبوت الإدانة أن يستمد من شخصية المجرم عناصر لتقدير مقدار العقوبة، وهي 
                                                            

  . 317.أعلي أحمد رشيدة، مرجع سابق، ص - 1
  . نائية المنشورة على الموقع الإلكترونيشهاب سليمان عبد االله، قرينة البراءة الج - 2

www.startimes. Com/7.Aspx ? t= 21614763.      
 .  187.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 3
     . 226.ص ،الجزائر،دار الهدى ،مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي،الجزء الأول  - 4
     . 25.، ص1992،مصطفى مجدي هرجة، الإثبات في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  - 5
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عناصر لا تصلح آأدلة إثبات الإدانة إبتداء بحيث أن ليس مجرد سوء سمعة المتهم أو سبق 

  )1(عنصر في تقدير مقدار العقوبةآيصلح أن يكون دليلا لإدانة وإن صلح لا إرتكابه للجريمة 

يه فقرينة البراءة هي قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس ولا يتم ذلك إلا وعل  

 يدحضعن طريق حكم قضائي نهائي يقضي بإدانة المتهم ويشترط في هذا الحكم الذي 

  .ني على الجزم واليقين ولا يؤسس على الظن والاحتمالبيقرينة البراءة أن 

  :الفرع الثاني

  نطاق تطبيق قرينة البراءة

هل يستفيد منها جميع المتهمين  سألتفنبإعتبار قرينة البراءة مبدأ أصلي في آل متهم   

ملازم للمتهم في  أهذا المبد يبقىوهل  )ثانيا(وهل تطبق على نوع معين من الجرائم  )أولا(

  . )ثالثا(جميع مراحل الدعوى الجنائية 

  بالنسبة للأشخاصالبراءة  قرينة نطاق تطبيق : أولا

البحث عن نطاق البراءة بالنسبة للأشخاص يقودنا إلى معرفة ما إذا آان جميع  إنّ  

الأشخاص يستفيدون منها أو أن بعضهم دون الأخر، وما إذا آان يؤخذ بعين الاعتبار آونّه 

  . مبتدءا أو محترفا في الإجرام

طلقة ا تعتبر ضمانة مهنلأفي الواقع لا يمكن تحديد نطاق البراءة الأصلية للأشخاص 

ء آانوا اسواء آانوا مجرمين مبتدئين أو مجرمين محترفين، أو سو )2(يستفيدون منها جميعا

  . مجرمين بالصدفة أو بالتكوين أو المرض

وتعرض هذا الرأي للإنتقاد من طرف أصحاب المدرسة الوضعية، ومن بينهم 

.  )3(والعاطفةأنريكوفيري الذي حاول تقصير تطبيق هذا المبدأ على المجرمين بالصدفة 

ومن  يرضعوفسر ذلك أن هذه الفئة لا يوجد لديها ميل نحو الإجرام، أي أنّ الإجرام فيها 

المجرمين المحترفين،  -ثم تستحق أنّ تستفيد من البراءة المفترضة، أما الفئات الأخرى، 

                                                            
 .177،187.ص،أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -  1
     .229.صمروك نصر الدين، مرجع سابق،  -  2
 185.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -  3
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 لا تستحق أنّ تستفيد من هذافع فيها ومطبالإجرام ، فإنّ -المجنون، المجرم بالميلاد

  .  )1(المبدأ

ني وأبحاث ه على أساس قانودلم يسلم من النقد آذلك لعدم إستناالرأي إلاّ أن هذا 

  . )2( دقيقةية ملع

تمتع بالأهلية الجنائية ووضع في موضع الإتهام الجنائي سواء آان يوعليه إنّ آل من 

مساهما أصلي أو ثانوي في الجريمة أو سواء آان شخص طبيعي أو معنوي، وسواء آان 

  . داء أو معتادا فإنّه يستفيد من قرينة البراءة الأصليةتمب

إلاّ أنّه ما يحدث في الواقع العملي هو أن السوابق القضائية للشخص المتهم لها دور 

  . في التأثير في تحديد العقوبة

  بالنسبة إلى الجرائم البراءة قرينةنطاق تطبيق : ثانيا

بعد ما عرفنا أن قرينة البراءة يستفيد منها جميع الأشخاص دون تميز، فهل يتوقف 

  . تطبيقها على نوع من الجرائم، أم أنّها  تطبق على جمعيها مهما آانت خطورتها

 لا يمكن تحديد نطاق قرينة البراءة بالنظر إلى الجرائم لأن هذه القاعدة لها مجالا

من  27تطبق مهما آانت خطورة الجريمة وفق التقسيم الثلاثي في المادة فهي  ،)3(شمالا

جنايات، جنح، مخالفات، لأن العبرة ليست بمدى جسامة الجريمة أو طريقة : قانون العقوبات

والقول . )4(طق مهما آان نوعهابوعها وإنّما بقرينة البراءة القائمة في حق المتهم والتي تقو

  .عكس ذلك يعدّ تهديدا للحريات وإفراغ لقرينة البراءة من مضمونها وسندها القانونيب

إلاّ أن بالرجوع إلى الواقع العملي نشك في مدى صحة تطبيق هذه القاعدة عندما 

  .)5(يتعلق الأمر بالجرائم ذات الخطورة الكبيرة 

  

                                                            
 .92 .رائد أحمد محمد، ، مرجع السابق، ص -  1
 . 25.إسماعيل محمد سلامة، مرجع سابق، ص -  2
محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجزائرية،الجزائر  -  3
 .157.،ص1999،
     .229.صمروك نصر الدين، مرجع سابق،  -  4

5   -  Mohamed Djalal Essaid, op.cit, page 97.  
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  الجنائيةبالنسبة لمراحل الدعوى البراءة قرينة نطاق تطبيق : ثالثا

 بقىا مطلقا بالنسبة للأشخاص والجرائم، فهل تعقرينة البراءة تكتسي طاب أنبإعتبار  

  ؟مة طيلة آل مراحل الدعوى العموميةئهذه القرينة قا

الأصلية ليشمل جميع الإجراءات الجزائية إبتداء من مرحلة  قرينة البراءةيتسع تطبيق   

والتي تمتد إلى مرحلة المحاآمة، فهي قاعدة  يالتحريات الأولية إلى مرحلة التحقيق الإبتدائ

  . )1(الشئ المقضي فيه قوةراعاتها إلى أنّ يصدر حكما نهائيا حائزا لمعامة ينبغي 

 تطبقإلاّ أنه إذا آان فقهاء القانون الجنائي مجمعون على أنّ قاعدة البراءة الأصلية للمتهم 

. على الحكم الجنائي بحيث تنتهي بتبرأة المتهم إذا ما لم تتوصل جهة الإتهام إلى إثبات إدانته

  .)2(أو عدم إقتناع القاضي بالأدلة المقدمة في الدعوى

اعدة البراءة الأصلية للمتهم على مرحلة التحقيق غير أن بعضهم أنكروا تطبيق ق  

الإبتدائي، ويبررون ذلك أنّه من الناحية العملية لا يمكن إقرار حكم مسبق حوّل إذناب أو عدم 

  . )3(إذناب المتهم طالما الدعوى الجنائية لم تنتهي

اءة وجود إطار قانوني محايد فلا قرينة البر  Jean Corbannierولقد إقترح الأستاذ 

، ولا قرينة جرم التي فرضتها المدرسة الإنسانآتلك التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق 

الوضعية، وإنّما توجد وضعية قانونية محايدة إتجاه المتهم يوفر مزايا وعيوب له وللمجتمع 

  )4(. في نفس الوقت

الذين يرون أن قرينة  Prodelوعلى هذا النقيض هناك الكثير من الفقهاء من بينهم 

   :بمرحلة المحاآمة وذلك للأسباب التالية ارتبطتالبراءة يجب أن ترتبط بمرحلة التحقيق آما 

إن قرينة البراءة ضرورية للمتهم في مرحلة التحقيق لمواجهة النيابة العامة، لأنها لا  -1

لمتعلقة تقتصر على التكفل بمشكلة عبء الإثبات فقط لكنها تمتد إلى آل المسائل، ا

                                                            
  .52.رائد أحمد محمد، ، مرجع سابق، ص -  1
     .231.صمروك نصر الدين، مرجع سابق،  -  2
 .158.، مرجع سابق، صمحمد مروان -  3
بوآيحل لخضر، الحبس الإحتياطي في التشريع الجزائري المقارن، مذآرة دآتوراة في القانون، آلية الحقوق، جامعة القاهرة،  -  4

 .66.ص، 1989
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، وخاصة الحبس المؤقت الذي لا يجب اللجوء إليه إلاّ في حالة عدم  )1( بالحرية الفردية

آفاية وسائل الرقابة القضائية الأقل مساسا بالحرية الفردية وبالتالي أقل مساس بقرينة 

 . البراءة

إنّ قاضي التحقيق عند إصداره لأمر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، أو القرار  -2

بالإحالة الصادرة عن غرفة الإتهام فإنّه يخلق بحق المتهم قرينة إذناب ولذلك لابد من 

 .)2(الحياد أمام المحكمة محاربة هذه القرينة بقرينة براءة المتهم من أجل توفر جوّ

فيه إنقلبت  يلكن إذا صدر الحكم النهائي بالإدانة وحاز هذا الحكم حجية الشيء المقض

المراحل التي مرت بها الدعوى العمومية إلى  مختلفع بها في تمتي آان يقرينة البراءة الت

  .)3(قرينة الجرم

بهذه الحالة لا يستفيد المحكوم عليه بقرينة البراءة الأصلية، وإذا قام بالطعن بإعادة 

وهذا على عكس ما آان عليه قبل صدور الحكم  )4(وحده عبء إثبات براءته  عليهيقع النظر 

  . الدليل القاطع على الإذناب تقدمالنهائي، بحيث آانت النيابة العامة 

ذلك إذا ،تجدر الإشارة إلى أن مبدأ البراءة يبقى قائما للمحكوم عليه بعد صدور الحكم 

ان تبقى ملزمة فبراءة الإنس، بالإدانة ل الحكمحأسندت وقائع جديدة تختلف عن الواقعة م

بها بحكم قضائي نهائي يكون عنوانا  في حدود الجريمة التي أدين إلالإنسانيته و لا يفقدها 

  .)5( للحقيقة 

  

  

  

  

  

  
                                                            

أمين مصطفى محمد، مشكلات الحبس الإحتياطي بين قيوده والتعويض عنه، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون  -  1
 . 26.سنة النشر، ص

     .230.صمروك نصر الدين، مرجع سابق،  -  2
 .31.ون سنة النشر،صدالجنائي في الضوء الفقه والقضاء،منشأة العارف ،الإسكندرية ب الإثباتعبد الحميد شواربي، -  3
 .53.رائد أحمد محمد، ، مرجع سابق، ص -  4
 .41.ص  ،مرجع سابق،خيرالدين رابح -  5
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  :المطلب الثاني

  والاستثناءات الواردة عليهانتائج قرينة البراءة 

يترتب على مبدأ البراءة الأصلية مجموعة من النتائج التي تعتبر بمثابة   

تعسف يصدر ضده من أية جهة قضائية  أيالدفاع عن نفسه وتجنبه  تخولهضمانات لمتهم 

  . )الفرع الثاني(عليه مجموعة من الاستثناءات  دن هذا المبدأ ترأإلا  )الفرع الأول(

  :الفرع الأول

  نتائج قرينة البراءة

قرينة البراءة يمتد على طول الإجراءات الجزائية المتخذة ضد المتهم، ولا  مبدأإنّ   

يمكن أن يحد من سعته إلاّ حكم قضائي بات يقضي بإدانته وتطبيق هذا المبدأ يرتب عدّة نتائج 

وعدم  ،)ثانيا(لصالحه الشك تفسير  )أولا(لصالح المتهم أهمها، حماية الحرية الشخصية 

  . )ثالثا(ات براءته إلزامه بإثب

  حماية الحرية الشخصية للمتهم: أولا

في جميع مراحل الدعوى  يءيقتضي إفتراض البراءة للمتهم معاملته على أنّه بر  

ومعاملة بنفس . الجنائية، ويترتب عن ذلك إحترام حريته الشخصية وآرامته الإنسانية

وذلك بإعتبار  )1(رتكاب الجريمةير نحو شبهة بإثالمعاملة التي يحضى بها الشخص الذي لم ت

إنّ ذمم :"عند توضيحه لقواعد الكرخي فيهذا المبدأ أصل ولد الإنسان عليه آما يقول النس

لم يقع ما  ة غير منقولة بحق من الحقوق وذلك يستلزم عدم المساس بالحرية مائخلقت بري

  .)2("من هذه الوضعية هيغير

يجوز المساس بالحرية الفردية، لكن قد تقتضي مصلحة  عامة لا قاعدةوبذلك فإنه آ

التحقيق إتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحرية، بحيث في هذه الحالة يجد قاضي التحقيق 

نفسه بين أمرين، من جهة الدستور الذي يحمي الحريات الشخصية بوضعه مبادئ وأسس 

                                                            
 . 127.يوسف بن إبراهيم الحصين، مرجع سابق، ص -  1
 .  239.محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، مرجع سابق، ص -  2
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لة دالبحث عن البراهين والإة الإحترام، ومن جهة أخرى الواقع العملي الذي يتطلب باجو

  .)1(الجريمة ومعاقبتهم نلإثبات مرتكبي

وإذا آان القانون قد سمح لقاضي التحقيق القيام ببعض الإجراءات الماسة بالحرية إلا 

  .على حقوقهم وتحافظتضمن للأفراد حرياتهم الأساسية  شروطأنه قيده بأساليب و

  : وهذه القيود يمكن تقسيمها إلى قسمين

القيود الموضوعية المتمثلة في الأسباب الدافعة للخروج عن مبدأ الأصل في الإنسان   

  )2(. توفر أدلة قوّية تثير الشك حوّل هذه البراءةبالبراءة والذي يجب أن يكون 

 مثل في الأشكال الجوهريةتوالقيود الشكلية التي يستلزمها القانون عند المساس بالحريات ت

  : تأخذ هذه الشكلية نوعينو

 شكل ثابت يتمثل في البيانات المكتوبة الذي يأخذ صورة التاريخ -

ونوع متحرك يؤخذ صورة المواعيد التي يجب إتخاذ الإجراءات خلاله أو صورة وقائع  -

 )3( .معينة يجب حصولها عن الأعمال الإجرائية مثل حضور المتهم أثناء التفتيش

ات لا تتصرف بوصفها أداة للإدانة، أو الإتهام إنما وهذه الضمانات تجعل السلط

وبذلك فإن مهمتها ضمان  ئيةالإجتماعية الجناأدوات لإرساء العدالة تتصرف بوصفها 

4.الحريات وآفالتها عن طريق القضاء والذي يعد الحارس الطبيعي لها
  

وذلك بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده قد آرس الحماية الشخصية للمتهم، 

ع المساس نالذي نص على مبادئ تم 1996في دستور  جرائيةإنطلاقا من الضمانات الإ

بالحرية الشخصية بالحبس، أو القبض أو الإحضار قبل محاآمته وقبل الدفاع عن نفسه 

  . ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون

  
  
  

                                                            
 .31.مرزوق محمد ،مرجع سابق، ص  -  1
 36.درياد مليكة، مرجع سابق، ص  -  2
 13.عبد الحميد الشوربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، مرجع سابق ص -  3
. 78.مرجع سابق، صعبد الحميد عمار ، -  4  
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  قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم :ثانيا
  قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم النتيجة الطبيعية لقرينة البراءة لذلك أن  تعتبر

  .)1(الأصل العام في الإنسان براءة الذمة من الإدعاء الموجه إليه

ويقصد بتفسير الشك لمصلحة المتهم أنّه عندما لا تتأآد ولا يطمأن القاضي من ثبوت 

، لأن القاعدة في )2(الأدلة ألا يقضي بإدانة المتهمالتهمة أو نسبتها إلى المتهم أو عدم آفاية 

تبنى على حجج قطعية تفيد الجزم واليقين وليس الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب 

وعليه إذا ثار شك أو غموض يجب على القاضي أن يفسر ذلك لصالح  ،)3(الشكمجرد 

إذا آان يكفي "فتحي سرور أنه  المتهم وفقا لمبدأ البراءة الأصلية، بحيث يرى دآتور أحمد

لبراءة المتهم مجرد شك في أدلة الإثبات من قبل المحكمة فإنه يجب أن يشتمل الحكم 

بالبراءة ما يثبت أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الإثبات، التي قام عليها 

دخلتها أو الإثبات عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ

  .)4(الريبة في صحة أدلة الإثبات

ومن خلال ذلك نتوصل إلى أن هناك فرق بين الحكم بالإدانة وبين الحكم بالبراءة، 

فيما يتعلق بالأدلة التي تبنى عليها فالحكم بالإدانة يجب أن يستوفي مضمون الأدلة التي يبني 

  .بر أآبر ضمانة للمتهميننية وهذا ما يعتين تكون هذه الأدلة قطيعة ويقأعليها، و

أما الحكم بالبراءة فيكفي فيه الشك في قيمة الأدلة وذلك أن الأصل في المتهم البراءة 

  )5( .وعلى من يدعى العكس إثبات ذلك

ولقد عرفت الشريعة الإسلامية قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم قبل أن يعرفها 

بالشك وإذا آان علماء  لا يزولأصحاب القانون الوضعي، وهذا ضمن قاعدة اليقين 

 آأنهمالإجراءات الجنائية يؤسسون تفسير الشك لمصلحة المتهم على قاعدة إفتراض البراءة 

يجعلون إفتراض البراءة آأصل والشك فرع تفرع عن هذا الأصل، وهذا ما قال به جانب 

                                                            
 . 131.، ص2014،تيزي وزوالعدد الأول،مجلة المنظمةالوطنية للمحامينمساهمة المتهم في تدعيم قرينة البراءة ،، إدريس جمال،  -  1
 .38.درياد مليكة، مرجع سابق، ص -  2
 . 43.قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص -  3
 . 24.، مرجع سابق، صمحمد عبد االله محمد المر،  -  4
 . 186.، مرجع سابق، ص بن إبراهيم الحصين،يوسف  -  5
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سسة على من رجال الفقه الإسلامي حيث أن قاعدة اليقين عندهم لا تزول إلا بالشك مؤ

  .)1(قاعدة أصل براءة الذمة

 ىعي رضي االله عنه الذي نادفل في إبراز هذه القاعدة إلى الإمام الشاضويرجع الف

  .بة تأسيس القضاء على الثابت وليس الغالرعمال اليقين وطرح الشك وضروبإ

وهو ما آرسه القضاء حاليا في بعض الدول منها محكمة النقض المصرية في إحدى 

ني على الجزم واليقين ولا على ضن بن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبأ تهااقرار

  )2(. تمالحوالإ

لقاضي بحيث يتعين عليه للمتهم هي قاعدة إلزامية االشك لصالح تفسيرفقاعدة 

قضى ، وإذا خالفها وإعتبر الواقعة محل الشك ثابتة و)3(أثار لديه شك بالإدانة آلماإعمالها 

  . قضه وهو ما إستقر عليه الفقه والتشريعنبالإدانة آان حكمه باطل وجب 

عن موقف المشرع الجزائري في مجال قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم فلا  أما

من قانون  163يوجد أي نص صريح يوضح موقفه، إنما يمكن إستخلاصه من نص المادة 

ة عدم توفر أدلة آافية لدى قاضي التحقيق في حال"الإجراءات الجزائية التي تقضي بأنّه 
تابعة ويخلي سبيل مبأن لا وجه لل أمراضد المتهم أو آان المتهم مازال مجهولا أصدر 

  .)4("المتهم إذ آان محبوسا مؤقتا

المحكمة العليا نجدها آرست هذه القاعدة في العديد من أحكامها  أحكامبالرجوع إلى  

هذا المبدأ  1996دستور  بنىالأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته وقد ت"حيث قضت 

إذ نص أن آل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة نظامية إدانته مع آل  45في نص المادة 

والقرارات لا تبنى على الشك  الأحكامعلى ذلك فإن ا بريتالضمانات التي يتطلبها القانون، و

  .)5("والإفتراضات وإنما على الجزم واليقين

بالبراءة مثلها مثل القرارات الصادرة بالإدانة  ةضياأن القرارات الق"وقضت أيضا 

يجب أن تعلل تعليلا آافيا حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون، 

                                                            
   . 111.، مرجع سابق، صضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاعمحمد محدة،  -  1
  78و  .71،ص،، مرجع سابق، صنقلا عن عبد الحميد عمارة، -  2
 .168.ص،مرجع نفسه ،رائد أحمد-   3
 .65.زرارة لخضر، ، مرجع سابق، ص -   4
 .347، 346،ص،رشيدة، مرجع سابق، صأعلي أحمد نقلا عن  -  5
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لصالح المتهم يعتبر أنه يوجد في الدعوى شك قوله بيكتفي بالحكم بالبراءة فالقرار الذي 

  . )1("يستوجب النقض سبيبناقص الت

أصل البراءة هو اليقين القضائي المتوصل إليه بالعقل  علىواليقين الذي يقضي 

  . )2(والمنطق والنصوص، وليس اليقين الشخصي للقاضي

يد البراءة فلايحق على القاضي الحكم بالإدانة، وعليه فإذا آان هناك إحتمالا واحد يف

  . لا بزوال الشكين إيق ولايقين إلاّ ب قتناعولا إ قتناعدانة إلا بإلا إوذلك أنه 

تمثل مجال تطبيق قاعدة الشك أساسا في الشك الذي يكون محله الوقائع، وليس يو

  .)3(يالشك الذي يكون محله القانون وهذا ما أآده فقهاء القانون الجنائ

بحيث إذا آان الشك متعلق بمسألة من مسائل القانون فلا أثر وتأثير على مبدأ 

المتهم  القول من القاضي فلايقبل أوسواء آان هذا الشك متعلق بالمتهم  ،المسؤولية الجنائية

غموض أو شك بمضمون النص قول من القاضي بوجود يقبل ال الإعتذار بجهل القانون أو لا

  .بالبراءةللقضاء 

أما إذا آان الشّك قد تعلق بمسائل محلها الوقائع فيجب تفسيره في المعنى الذي يكون 

ن أأي يتصل بماديات الواقعة الإجرامية آ )4(في مصلحة المتهم، سواء آان الشك موضوعيا

ان يكون الشك  وأالترجيح بينهما، تكون أدلة الإثبات والإتهام في نفس الدرجة، مما يصعب 

  .)5(ا مصدره عدم إطمئنان القاضي لصدق الدليلشخصي

  عدم إلتزام المتهم بإثبات برأته: ثالثا 
يترتب على مبدأ البراءة الأصلية إعفاء الشخص المتابع جنائيا من تحمل عبء إثبات 

ل ثابت فيه، بل يقع عبء إثبات التهمة على عاتق النيابة العامة صبراءته، فهذه الأخيرة أ

ة وجب القضاء ببراءة ، فإذا لم تتمكن هذه الأخيرة من إثبات التهم )6(إتهام ةبوصفها سلط

  .اء وجه الدعوىالمتهم وإنتف

                                                            
     .617.صمروك نصر الدين، مرجع سابق، نقلا عن  -  1
  .71.، مرجع سابق، صعبد الحميد عمارة،  - 2
 .168.رائد أحمد محمد، ، مرجع سابق، ص - 3
 .   33.عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص -   4
 . 132.يس جمال، مرجع سابق، صإدر -   5
 . 134.، ص2013شعبان محمود محمد الهواري، إفتراض البراءة في المتهم آأساس للمحاآمة العادلة، دار الفكر والقانون، ليبيا،  - 6
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ويترتب أيضا على قرينة البراءة الأصلية نتيجة هامة على مستوى الأدلة المقدمة في 

م ذلك الدعوى، بحيث يقع على جهة الإتهام تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إلى المته

  )1(". على من إدعى واليمين على من أنكر البينة"عدة طبقا لقا

في حين أن المتهم لا يطالب ولا يلتزم بتقديم الدليل على براءته لأنّه أمر مفروض 

الشك  يرلأدلة التي تجمع حوله لكي ينفي ما نسب إليه أو يثافيه، ولكن له أن يناقش 

  .و حق الدفاعهوهذا يعني تمكين المتهم من حق أساس و )2(بشأنها

إنّ إلقاء عبء الإثبات على جهة الإتهام لا يعني أنها تكون طرف في مواجهة المتهم 

الأدلة ضده، بل هي محايدة تبحث عن الحقيقة سواء آانت لصالح المتهم أو  باصطياد

   .    )3(ضده

البراءة بقدر ما  ديد الإدانة أو تأآيدوعلى هذا فإنّه ليس من واجب جهة الإتهام تح

يتحقق من إذا آانت الأدلة آافية لتقديم  بهايجب عليها تجميع الأدلة المبينة للتحقيق والتي 

المتهم  باقي الإجراءات، أما إذا آانت غير آافية لمتابعةمعه الشخص إلى المحاآمة ويتابع 

  .)4(ن لا وجه للمتابعةفيكون عليها إصدار أمر بأ

مانع من  أون هل يلزم المتهم بإقامة الدليل إذا ما توفر سبب من أسباب الإباحة لك

  موانع العقاب؟ 

 أنكن للمتهم في حالة توفر سبب من أسباب الإباحة  أو مانع من موانع المسؤولية مي

يتمسك بها دون أن يكون ملزما بإقامة الدليل على صحتها، وذلك لأن قوله مدعما لأصل فيه 

راض البراءة، وعلى النيابة العامة أو المحكمة البحث في مدى صحة هذه الدفوع، وهو إفت

وترد في مدى صحتها المحكمة من أسباب براءته دون أن تبحث  بسببوإذا تمسك المتهم 

  . )5(لإثبات صحة الدفوعبها كون حكمها غير مسبب نظرا لكونها لم تقوم بواج، يعليه

ل تحقق دائما قب أنلأن يجب على المحكمة حتى ولو لم يتمسك المتهم بهذه الدفوع 

الحكم بالإدانة من قيام أرآان الجريمة وعدم توفر هذه الأسباب التي تحول دون حكم 

                                                            
 . 24.محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص -  1
 . 24.مرجع نفسه، ص -  2
 . 6.أحمد إبراهيم مصطفى، مرجع سابق، ص -   3
 .241محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، مرجع سابق، ص   - 4
 . 61.زرارة لخضر، مرجع سابق، ص -   5
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 أينعي على أن خط أنبهذا الدفع من قبل فلا يجوز له  يفإذا لم يتمسك المدع )1(بالإدانة،

على صحة  ذاتهعليا ما لم تكون مدونات الحكم المطعون فيه يشمل قانوني أمام المحكمة ال

 ي تطبيق القانون وليس إجراء تحقيقيالنظر ف ضيفتهاالدفاع وذلك لأن المحكمة العليا و

  . )2(موضوعي

الإثبات فإنها يجب أن تثبت  بءإن النيابة العامة بإعتبارها الجهة التي يقع عليها ع

  . العناصر المكونة للجريمة

 إثبات الرآن الشرعي للجريمة  - أ

ي والذي يجب انيعتبر الرآن الشرعي الصفة غير المشروعة للفعل الذي يرتكبه الج

وبذلك فإنه  )3(يخضع لأي سبب من أسباب الإباحة لا أنأن يكون مطابق للنص التجريم، 

يلعب دور آبير في مجال الإثبات لأنه من المستحيل إدانة شخص بجريمة وتسليط العقوبة 

حكمه مبدأ الشرعية الذي يعتبر عنصر يعليه في غياب الرآن الشرعي، وهذا الأخير 

  . )4(جوهري لإدانة طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات

بات هذا الرآن حيث يرى البعض أنّه ليس من إلا أن الفقه إنقسم فيما يتعلق بإث

الضروري إثبات الرآن الشرعي على أساس أن هذا متعلق بالقانون وعلم الناس بالقانون 

  .)5(من دستور 60قبل الإحتجاج بجهل القانون وذلك طبقا لمادة بحيث لاي أمر مفترض

لا تعد رآنا في وبذلك فالقاعدة القانونية لا تكون محل للإثبات لأن نصوص القانون 

خارج نطاق الفرد ا، وأن عدم المشروعية هو الحكم على الواقعة يتم به الجرائم التي تنشأ

ن هذه الواقعة تخالف نص من نصوص التجريم لأن القاضي هو أه، بملولا يتوقف على ع

المناط به تطبيق نص القانون على الواقعة ويقع عليه عبء البحث عن القاعدة القانونية 

  .  )6(الواجب التطبيق وبذلك فلا يجوز أن يلقي بعبء الإثبات على النيابة العامة

                                                            
 .131.جمال إدريس، مرجع سابق، ص -   1
  . 225.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 2
  .   93.، ص2007بلعليات إبراهيم، أرآان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  - 3
 .242.مرجع سابق، صمروك نصر الدين،  -   4
  .  135.مرجع سابق، صشعبان محمود محمد الهواري، - 5
 .  229. مرجع سابق، صرائد احمد محمد،  -   6
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نّه يجب على النيابة العامة إثبات النص يذهب البعض الآخر من الفقه إلى أفي حين 

لأنه  .القانوني الواجب التطبيق على الجريمة المسندة إلى المتهم، والمرفوعة عنها الدعوى

ون لا يثير صعوبة عندما يجرم سلوك منافيا للأخلاق مثل القتل، إذا آان العلم بالقان

الإغتصاب مما يسهل إثباته بواسطة العلم به، إلا أنّه يتعذر غالبا العلم بالقوانين التي تنظم 

صدير والضرائب التي بعض مصالح المجتمع تبعا لسياسة معينة من قوانين مثل قوانين الت

  . )1(براءة المتهم على سلطة الإتهام إثبات العلم بها لقاعدةوتطبيقا  يصعب العلم بها

 :إثبات الرآن المادي للجريمة-ب

جميع عناصره من سلوك بيتعين على سلطة الإتهام إثبات الرآن المادي للجريمة 

، )2(ونتيجة وعلاقة سببية، أما المدعى المدني عليه إثبات الضرر الذي خلفه الفعل المجرم

وإذا آان الإتهام بجريمة الشروع فإنّه يجب على سلطة الإتهام بيان البدئ في التنفيذ والذي 

  . يتميز به الشروع في المراحل السابقة لإعداد الجريمة

وإذا آان الإتهام بجريمة المساهمة فإنه يقع على النيابة العامة إثبات الواقعة الرئيسة 

  . )3(حد الأفعال الإشتراك المنصوص عليها في القانونالمكونة للجريمة والقصد الجنائي وأ

جرامي حتى ولو آان سلبيا الذي قد تعين على النيابة العامة إثبات السلوك الإينه آما أ

قانون  331مادة ال. نفقةمتناع عن دفع الالإمتناع عن عمل يفرضه القانون آإكون ي

 المادة د عن أداء الشهادةهناع الشاإمت ،عقوبات، إمتناع الأم عن إرضاع طفلها حتى يهلكال

  .إ ج ج ق 223

  إثبات الرآن المعنوي للجريمة-ج

الإمتناع من جانبه إنما يجب إلى جانب  أولا يكفي لإدانة المتهم مجرد إثبات الفعل 

  . تم بمحض إرادتهيذلك إثبات أن هذا الفعل أو الإمتناع 

  

  

                                                            
 .  231. مرجع سابق، صحمد محمد، رائد ا -   1
 . 41عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء ،مرجع سابق،  -  2
 . 256.مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص -   3
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رتكاب الفعل الإجرامي ونية إرتكاب هذا الفعل ويوصف هذا علم بفالقصد هو ال

  .)1(على سلطة الإتهام إثباتهفالقصد بأنه قصد عام 

وفر نية تنه في بعض الجرائم يتطلب القانون توفر نوعا خاصا من القصد آأإلاّ 

نية إزهاق الروح في القتل العمدي وبالتالي في هذين الغرضين  أوالتملك في جريمة السرقة 

وفي آل الجرائم ذات النتائج يجب على سلطة الإتهام أن تثبت أن الجاني آان يريد الوصول 

  .)2(إلى نتيجة إجرامية معينة بنص القانون

امة وإنما يكون أيضا واجبا تآما أن العنصر المعنوي لا يشترط فقط في الجرائم ال

  )3(في حالة الشروع في الجريمة 

إرادة و نية مثل فيتالجنائي في حالة الإشتراك والذي ي قصدال توفر آما يشترط أيضا 

تهام إثبات نية وقصد الشريك في الإشتراك في تحقيق الجريمة المرتكبة وعلى سلطة الإ

بتة لإرتكاب ثالم الأعمال في ة التي ساعده بالواقعمالإشتراك في الجريمة، وأن تثبت عل

  .)4(الجريمة

   . ة فإنه يجب على سلطة الإتهام إثبات خطأ المتهمأما إذا آانت الجريمة غير عمدي

  :الفرع الثاني

  الإستثناءات الواردة على قرينة البراءة

تطبيقا لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة فإن المتهم غير ملزم بإثبات براءته لأنّه أمر   

ن القانون في لأ استثناءاتلناحية الواقعية ذلك ليس مطلقا بل تريد عليه امفترض إلا أنّه من 

ي بذلك سلطة الإتهام من عبء فعبعض الحالات يلزم المتهم بإقامة الدليل على براءته وي

  . الإثبات وذلك من خلال وضع قرائن قانونية وقضائية

عنها عبء الإثبات عندما  ففها المشرع لصالح سلطة الإتهام ليخوهذه القرائن وضع  
  .)5(يكون هناك قرينة تدل على عكس البراءة

                                                            
 .139.مرجع سابق، صشعبان محمود محمد الهواري،  -   1
 . 41.والقضاء،مرجع سابق، ص عبد الحميد الشواربي،  الإثبات الجنائي في الضوء الفقه -   2
 .266.مرجع سابق، صمروك نصر الدين،  -   3
 . 140.مرجع سابق، صشعبان محمود محمد،  -  4
 . 271.مرجع سابق، صمروك نصر الدين،  -  5
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 إفتراض البراءة في المتهم لا أبدمن أفلقد أوصى مؤتمر الجمعية الدولية لرجال القانون 

يتعارض مع النص الذي يقرر إستثناءا نقل عبء الإثبات إذا توفرت وقائع تنشأ بها قرينة 

   .)1( تدل على عكس هذه البراءة

بحقوق الدفاع وقرينة  ولكن روح القانون الجنائي ينفر من هذه القرائن ويعتبرها مساسا

 .البراء آكل

 ).ثانيا(والقرائن القضائية  )أولا(سنتعرض إلى القرائن القانونية 

  القرائن القانونية: أولا

جدا لأنها  ةإنّ القرائن القانونية التي وضعها المشرع لصالح سلطة الإتهام قليل

ن هذه القرائن لا ترتبط بالجريمة مادي  إتتعارض مع المبدأ لا جريمة بدون نشاط أو سلوك 

أو إفتراض  )أ(، آإفتراض قيام الرآن المادي)2(عنصر من عناصرهابأآملها بل تمس 

  ).ب(الرآن المعنوي 

 :إفتراض قيام الرآن المادي-أ
يترتب على إفتراض قيام الرآن المادي في بعض الجرائم إعفاء سلطة الإتهام من 

  .)3(بإثبات عكسهإثبات هذا الرآن وتكليف المتهم 

من قانون العقوبات الجزائري  87القرائن ما ورد في نص المادة هذه من بين 

إلى  10قيادة أو مهمة بالحبس المؤقت من  أييعاقب أفراد العصابات الذين لا يتولون "

   ".سنة 20

ونستخلص من هذه المادة أن المشرع لم يذآر ما هي الأفعال المادية التي يعاقب 

فرد من أفراد العصابات آما أنها لم تشخص المسؤولية عن الجريمة بحيث مجرد عليها آل 

قامت بها العصابة وبذلك فإنّ  الإنتماء إلى العصابة إفتراض لإرتكاب الشخص الجرائم التي

المتهم لا يفلت  أنالرآن المادي في هذا النوع من الجرائم يقوم على مجرد الإنتماء، بحيث 

                                                            
 .  6.أحمد إبراهيم مصطفى، مرجع سابق، ص -  1
 .  195.مرجع سابق، صمحمد مروان،  -   2
 . 272.مروك نصر الدين ،مرجع سابق، ص -   3
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ت يقع على المتهم أثبت عدم إنتمائه إلى العصابة، وبذلك فإن عبء الإثبامن العقاب إلاّ إذا 

  .الإتهامسلطة  وليس 

 343المادة   في للجريمةتراض الرآن المادي فقانون العقوبات على إ أيضا آما نص

  :آل من ارتكب عمدا الأفعال الأتية ...حبس اليعاقب ب"تنص والتي 
  ساعد أوعاون أوحمى دعارة الغير أو أغر الغير على الدعارة وذلك بأي طريقة آانت  -

إقتسم متحصيلا ت دعارة الغير أو تلقى معاونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو  -
 .وذلك على أي صورة آانت  يستغيل هو نفسه موارد دعارة الغير

 ..."عاش مع شخص يحترف الدعارة  -

لال هذه المادة وضع قرينة مفادها أن الشخص يعيش من نستخلص أن المشرع من خ

موارد الدعارة ما لم يبرر مداخيله الشخصية و المتهم لا تسقط عنه التهمة إلا إذا أثبت 

  .مصدر المداخيل التي يعيش منها

ظرا للصعوبات التي تواجهها سلطة الإتهام في معرفة وقد أقر القانون هذه القرينة ن

  .)1( .يعيش منها الشخص الي يعيش مع أخريحترف الدعارة داخيل التيممصدر ال

من القرائن الواردة في قانون الإجراءات الجزائية نجد ما قرره المشرع لبعض 

عتبرها قرينة على إثبات اخاصة وحجية المحاضر المتعلقة بإثبات الجرائم حيث منحها 

  . )2(وآلف المتهم بإثبات براءتهالرآن المادي للجريمة، بحيث أعفى سلطة الإتهام من إثباته، 

اط الشرطة القضائية في مواد الجنح بولقد إعتبر المشرع المحاضر التي يحررها ض

وأضفى . )3(يتم إثبات عكسها أنوالمخالفات آدليل إثبات بالنسبة للوقائع التي تثبتها إلى 

وير وهذا ما عليها حجية مطلقة بحيث لا يمكن إثبات عكس ما ورد فيها إلا بالطعن بالتز

إنّ المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى "ق إج ج  من218نصت عليه المادة 

  . "خاصة نينأن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوا

                                                            
  .196.مرجع سابق، صمحمدمروان ، - 1
  . 274.مرجع سابق، صمروك نصر الدين،  - 2
 . ، ق إ ج ج216راجع المادة  -   3
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ما يلاحظ من خلال هذه المادة أنها تخالف مبدأ حرية القاضي بالإثبات وآذلك مبدأ 

الخاصة  من ق إج ج 213أنها تتعارض مع المادة  آما ،)1(ضياقللالإمتناع الشخصي 

  . بالإعتراف

من قانون الجمارك  254بالإضافة إلى المحاضر السابقة نجد آذلك أن المادة 

المحاضر الجمرآية أدلة ثابتة على صحة المعاينات المادية التي تنقلها إلاّ إذا طعن  إعتبرت

  .)2(ين تابعين للإدارة العموميةبعدم الصحة ويشترط أن تحرر من قبل موظفين عمومي

وتصريحات  اعترافاتآما نصت آذلك الفقرة الثانية من نفس المادة على أن 

  . المسجلة في هذه المحاضر تعتبر آذلك أدلة إثبات إلى أن يثبت عكسها

فقرة الأولى قد إشترطت تحرير المحاضر من موظفين  254وإذا آانت المادة 

الفقرة الثالثة أشارت إلى صحة المحاضر الجمرآية التي تحرر من قبل عون  أنمختلفين إلاّ 

  . )3(واحد ما لم يثبت عكسها

يلتزم المتهم إثبات  مقتضاه لابهذه النصوص خروجا عن الأصل الذي  روتعتب

  . برائته

 :إفتراض قيام الرآن المعنوي  - ب

ذلك  ،ام في الإثباتإنّ الرآن المعنوي من أصعب المسائل التي تواجهها سلطة الإته

  . من مظاهر خارجيةإلا  اآتشافهي لنفسه ولا يمكن الجان هضمني نفسيأن النية أمر داخلي و

براءة لمتهم إلى قرينة  مبدأوهذه الصعوبات دفعت المشرع إلى وضع قرائن تقلب 

  ، )4(لمتهم بعبء إثبات براءتهاالإذناب بذلك يكلف 

 331ومن بين حالات إفتراض الرآن المعنوي نجد ما نص عليه المشرع في المادة 

لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج  يفترض أن عدم الدفع عمدي ما"... ق ع جمن 
  .... "السكر عذرا مقبول أوالكسل  أواد عن سوء السلوك يعن الإعت

                                                            
 . ق إ ج ج 212راجع المواد  -   1
 . 65.مرجع سابق، صزرار ة لخضر،  -   2
 .  275.مرجع سابق، صمروك نصر الدين،  -  3
 .197.مرجع سابق، صمحمد مروان،  -   4
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ي في آل شخص إمتنع عن دفع والمشرع في هذه المادة إفترض قيام الرآن المعنو

  . يثبت العكس أنتتجاوز شهرين حيث إعتبر إمتناعه عن الدفع عمدي إلى  لمدةنفقة 

في جميع المسائل ) الجنائي قصدال(آما أنّ المشرع إفترض قيام الرآن المعنوي 

المتعلقة بالغش والتدليس المتعلقة بالمواد الغذائية ونفس الأمر بالنسبة إلى حيازة الموازن، 

 . )1(خاطئة إذا إفترض سوء نية حائزهاأخرى المياآيل أو أدوات 

  :القرائن القضائية: ثانيا

  الرآن الشرعي والماديها أن تثبت يإن سلطة الإتهام في بعض الجرائم المادية يكف

لقيام الجريمة دون الرآن المعنوي، ذلك أن هذا الأخير يستخلص من السلوك المادي  

  .)2(نفسه

ويرى أغلبية الفقه الجنائي أن هذه القرائن من إنشاء القضاء وليس له سند قانوني 

  . قتناعيتفق وحرية القاضي الجنائي في البحث عن الأدلة وحرية الإ الأمر لا ذاوبذلك فه

نه الإعتداء على مبدأ البراءة الأصلية أآما أن عدم إستناده إلى نص قانوني من ش

  . )3(حسن نية صاحبها ى إدانة السلوك رغموذلك أن القاضي الجنائي يلجأ إل

 وسنحاول ذآر بعض القرائن القضائية من خلال ما ورد في الجرائم المادية التي

    .)ب(وبعض الجنح )أ(مفادها جرائم المخالفات

 القرائن القضائية في جرائم المخالفات-أ

المخالفات عبارة عن سلوك خفيف وضئيل الخطورة يرتكبه الشخص ضد القانون، 

ونظرا لكون المسؤولية المترتبة عن هذه الجرائم ضئيلة الخطورة لقد تم إعفاء سلطة الإتهام 

ضائي الفرنسي أن المخالفات تقوم بمجرد فلقد جاء في الإجتهاد الق من إثبات الرآن المعنوي

  . )4(وجود الرآن المادي ويعاقب عليها برغم حسن نية مرتكبها

                                                            
 .  من ق ع ج 430و  429راجع المواد  -  1

Mohamed Djalal Essaid,op.cit,p 148 -2 
  . 283.مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص -  3
 .284.محمد مروان ،مرجع سابق،ص - 4
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ومن أهم الجرائم التي تعتبر مادية نذآر منها خاصة الجرائم المتعلقة بالتشريع 

ابة يالنأن  هذا النوع من الجرائم في  حيث نجد ، مخالفات التشريع الجمرآي وبي،يرضال

الجنائي لدى  قصديكفها أن تقوم بإثبات الوقائع المادية لقيام الجريمة دون إثبات الالعامة 

   .)1(المتهم

 :القرائن القضائية في جرائم الجنح-ب  

بعض الجنح التي تقوم على العلاقة  ىلقد طبق القضاء الجنائي القرائن القضائية عل

  . الموجود بين الرآن المادي والمعنوي

 التيالجرائم نذآر جريمة القذف والإعتداء على شرف الأشخاص،ومن بين هذه 

ساس بشرف ميعد قذفا آل إدعاء بواقعة من شأنها ال" من ق ع ج 296نصت عليها المادة

وإعتبار الأشخاص أوالهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليها أو إلي تلك الهيئة ويعاقب 
و بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على على نشر هذا الإعاء أوذلك الإسناد مباشرة أ

وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أوهيئة دون ذآر الإسم ولكن آان من الممكن 
تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو الكتاب أو المنشورات أو اللافتات أو 

  . "الإعلانات موضوع الجريمة

نما إعادة نشر الحكم إعاء بواقعة أو عادة النشر الإدإمجرد  أن ويستفاد من هذه المادة

  .يعتبر مساس وإساءة بسمعة الشخص وأنّه تم النشر بسوء النية

الجنائي أن مجرد ثبوت الأفعال المادية النوع من الجرائم إعتبر القضاء  وفي هذا

  . تكفي لإدانة المتهم وإذا أراد التخلص من قرينة الإذناب ما عليه سوى إثبات حسن النية

ضع هذه القرينة هو الحد من المناورات التي تصدر عادة عن ولمشرع من وهدف ا

حكام أو قرارات قضائية أنها إعادة النشر مع التظاهر حسن النية آأطريق الصحافة من ش

  .)2(تسيء إلى المعنى به

                                                            
 . 206.ص محمد مروان، مرجع سابق، -  1
 . 286، 285 ،ص،مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص -   2
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يعتبر القضاء الجنائي أنه ليس من الضروري إثبات القصد  )1(جريمة خيانة الأمانة

  . )2(لمحيطة بالجريمةا من الظروف استنتاجهالجنائي في هذا النوع من الجرائم لأنه يمكن 

لقد صدر في هذا الخصوص قرار غرفة الإستنئناف الجزائية الذي يقضي لا تحقق 

من قانون  376وص عليها في المادة جنحة خيانة الأمانة الإ بتوفر الأرآان المادية المنص

  : العقوبات والتي

 تبديد مال  أووقوع فعل الإختلاس  .1

 أن يكون هذا المال منقولا ومملوآا للغير  .2

بعقد من العقود المحددة قانونا ولذلك يتعرض  للجانيأن يكون قد وقع تسليمه  .3

   .  )3(لنقض غرفة الإستئناف الجزائية الذي لا يستظهر هذه الأرآان

سواء آانت قانونية أو قضائية تفرض قرينة إذناب على  نستخلص أن هذه القرائن

المتهم بيحث يكون في موضع حرج مضطرا لإثبات برءاته وهذا ما يتعارض مع مبدأ 

البراءة الأصلية،وبذلك فقرينة البراءة لا تطبق تطبيقا حرفيا في الواقع بالرغم من تمجيدها 

  .اتيروتكريسها في الإعلانات والدس

وضع المشرع إستثناءا ) القرائن القانونية والقضائية(فإلى جانب هذه الإستثناءات 

  .وهو محل دراسة الفصل الثاني أخرأآثر خرقا ومساسا بها الذي يتمثل في الحبس المؤقت 

                                                            
 . من ق ع ج 376أنضر المادة  -   1

2   - Mohamed Djalal Essaid, opc.cit, page., 152.                         
 . 286ص مرجع سابق، نقلا عن مروك نصر الدين،  -  3
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  :الفصل الثاني 

  الحبس المؤقت إجراء إستثنائي لقرينة البراءة

ف الإعلانات لآرسته مخت الأصل أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا ما  

، 45والإتفاقيات الدولية وأآدت عليها مختلف الدساتير منها الدستور الجزائري في المادة 

  . دها إلاّ  بحكم قضائي نهائييفلا یجوز سلب حریة الفرد أو تقي

بل ترد عليه إستثناءات وذلك من خلال نص مختلف  قإلا أن هذا المبدأ ليس مطل  

إجراء إستثنائي، فلم  هلمؤقت وإآتفت بالنص على أنا سالتشریعات الجنائية على إجراء الحب

  . تقدم له تعریفا تارآة المجال للفقه

راء شاذ إذ یعتدي به على حریة الفرد قبل بأنّه إج:"فعرفه عبد الحميد الشورابي  

  . )1("إدانته

یقيد الحریة الفردیة قبل صدور حكم قضائي وهو ما لا خطير فالحبس المؤقت إجراء 

الحبس المؤقت یعد نظاما بعيدا عن فكرة "بحيث یقول الفقيه غارو ،یتفق مع قرینة البراءة 

 متهم ولكن رغم ذلك یبقى إجراء للك لما یسببه من ضرر مادي ومعنوي وذل )2("العادالة

  .لابد منه من أجل الحفاظ على الأمن العام وحسن سير إجراءات التحقيق

فقيده المشرع بمجموعة من الضوابط التي یجب أن تلتزم بها الجهات المختصة 

 ،)ولمبحث الأال(جل عدم التعسف في إستعماله إلا بالقدر الضروريأبالأمر به وذلك من 
وآون المحبوس المؤقت شخص بريء لم تثبت إدانته فيجب إحاطته بمجموعة من 

نسان فعمد فقهاء تزاید الإهتمام بحقوق الإل ونظرا،الضمانات تهدف إلى الحفاظ على حقوقه 

القانون الجنائي إلى البحث عن بدائل للحبس المؤقت تكون أقل مساس بقرینة البراءة وتؤدي 

   .)ثانيالمبحث ال(وتجنب المحبوس مساوئ السجن نفس أهداف الحبس المؤقت

  

                                                 
  ..428مرجع سابق، ص عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، -  1
، دون سنة النشر ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،في التشريع الجزائري والمقارن ، والمراقبة القضائيةلإحتياطيبوآحيل لخضر، الحبس ا -  2
  . 74.ص



الحبس المؤقت إجراء إستثنائي لقرينة البراءة                                         :الفصل الثاني  
 

50 
 

  :المبحث الأول

  الحبس المؤقت بين مبرراته وقرينة البراءة

حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات فلایجوز قيد حریته  يءالأصل أن المتهم بر

إذ یمكن وضع المتهم رهن  ،تناءاثتسإیاه إلا أنّه ليس مبدأ مطلق بل یرد عليه إ بهاوسل

  . الحبس المؤقت قبل صدور حكم في حقه یقضي بإدانته مما یقيد حریته

رغم ماینطوي عليه الحبس المؤقت من مخاطر وسلب حریة المتهم إلاّ أن معظم 

  . الأنظمة أخذت به لما له من ضروریات تجعله إجراء لا مفر منه في أغلب الأحيان

لفرد یجب أن امتعارضين من جهة أن  لحتينين مصفالحبس المؤقت یثير نزاع ب

ومن جهة ثانية ،طبقا لمبدأ البراءة الأصلية فلا یجوز الإعتداء عليها  ةآاملبحریته منع تی

   )1(ا یؤدي إلى المساس بحریة الأفرادممصلحة المجتمع التي تقتضي تحقيق العدل والنظام م

ل بين الفقهاء حول مدى تعارضه مع قرینة البراءة آان الحبس المؤقت محل جد بذلك

وخطير فإن القانون وضع  ونظرا لكونه إجراء شاذ، )ولالأمطلب ال(التي یتمتع بها المتهم 

  . )ثانيالمطلب ال( جوء إليهللاضمانات تحمي المتهم وذلك من خلال تحدید ضوابط 

  :المطلب الأول

  :البراءةدار الحبس المؤقت لقرينة هالجدل حول إ

ساهم في الوصول إلى یات آونه یرغم ما یتأسس عليه من ضرور إن الحبس المؤقت  

البراءة  نظام العام من جهة إلا أنّه من جهة ثانية إجراء یمس بقرینةالالحقيقة والحفاظ على 

  .التي یتمتع بها المتهم

الفرع (وتباینت آرائهم ومواقفهم في ذلك  الفقه والتشریع إلى الحبس المؤقتفإختلفت نظرة 
إلاّ وأنه بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أنه شر لابد منه لضمان حمایة المجتمع من  )ولالأ

  ).ثانيالالفرع (شر الإجرام ،فساقت  له جملة من المبررات یتأسس عليها

  
                                                 

  .19.مرجع سابق، صمحمد عبد االله محمد المر،  -  1
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  :الفرع الأول

  والتشريع من الحبس المؤقتموقف الفقه 

راء الفقهاء حول إجراء الحبس المؤقت فالبعض رفض هذا الإجراء ألقد إختلفت   

وذهب إلى معارضته لمساسه بقرینة البراءة ونادى بعدم الأخذ به وقدم في سبيل ذلك 

د هذا الإجراء ورأى ضرورة یالتي تبرر موقفه، والبعض أ انيدالحجج والأسمن مجموعة 

والحجج التي  نيدالمجتمع وجاء بالأساوالمصلحة  منمن النظام والأ ها یحققمالأخذ به ل

  .)أولا(تبرره

أما التشریعات الجنائية فلقد أخذت بالحبس المؤقت ونصت عليه في نصوصها   

  . )ثانيا(ختلفت النظرة إليه وفي تحدید مبرارته إها إلا وأنّه نوقواني

  :موقف الفقه من الحبس المؤقت: أولا

وأخيرا  )ب(ثم الإتجاه المؤید له  )أ(سنتعرض للإتجاه المعارض للحبس المؤقت   

   ).ج(الإتجاه التوفيقي 

 الإتجاه المعارض لإجراء الحبس المؤقت  - أ

وجد تعارض بين الحبس المؤقت قهاء القانون الجنائي إلى القول بذهب غالبية ف

في إرتكاب الجنایة والجنحة  شتباههلكونه إجراء یسلب للفرد حریته بمجرد ا،وقرینة البراءة 

فذلك افتراض في حقه بالجرم ،وقویة على إدانته  إن لم تتوفر في حقه أدلة آافيةى حت

یؤثر على سلوك المتهم  اوهو م ،)1(وتوقيع العقوبة قبل أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي

التحقيق  يعدالة وبأن قاضألا وأثناء فترة التحقيق، بحيث یعتریه شعور ب هخلال فترة حبس

والعقوبة قبل صدور الحكم من المحكمة وقرینة الجرم   )2(رم لم یرتكبهتكفل بعقابه على ج

  .) 3(نتيجتان تجعلان من الحبس المؤقت یهدد قرینة البراءة 

وإرغامه على  هالمتهم مؤقتا قد یؤدي إلى إآراهیواصلون تبریرهم بالقول إن حبس 

وإن آان لم یرتكبها فعلا، بحيث أن وضع  حتىسندت إليه وذلك أالإعتراف بالجریمة التي 
                                                 

 . 69.مرجع سابق، صبوآحيل لخضر، الحبس الإحتياطي والمراقبة القضائية  -  1
 .6. ،ص 2009،قسنطينة،جامعة الإخوة منتوري،آلية الحقوق،مذآرة ماجستيرفي القانونالجنائي،ربيعي حسين، الحبس المؤقت والحرية الفردية -  2
 .69.،مرجع سابق، صبوآحيل لخضر ، الحبس الإحتياطي والمرقبة القضائية  -  3
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إلى فعل أو قول أي شيء في سبيل الخروج من ذلك ت فيه إرغام المؤقالمتهم في الحبس 

إلى إعتراف المتهم بإرتكاب الجریمة وهو لم یفعلها أصلا، وفي أدى  إنالمكان حتى و

وبذلك فالحبس المؤقت إجراء  )1(امؤقت هالنهایة یتوصل إلى أن المتهم بريء رغم حبس

  . یتعارض مع مبدأ الأصل في المتهم البراءة

على قضاة الحكم لأن مثول المتهم أمام جهة  اآما أن الحبس قد یؤثر تأثير مباشر

ما تقضي بالإدانة ، االحكم بصفة محبوس مؤقتا عادة ما یشجع القضاة على إتخاذ أحك

  . وتتضمن عقوبات سالبة للحریة

محل إزدراء من  لى المتهم في المجتمع بحيث یجعلهؤقت إجراء یسيء إفالحبس الم

كرة راسخة في أذهانهم بأن هذا الشخص مجرم وحتى لو فقبل أفراد المجتمع، إذ تبقى هذه ال

الحبس إلى المحكمة وهو  مقرقل المتهم المحبوس مؤقتا من نراءته، فبقضي بعد ذلك ب

  هذا المنظر یسيء ویهدر سمعته وفلول اليدین ومحاط بحراسة من رجال الشرطة غم

  )2(آرامته 

صلة المحبوس المؤقت بأسرته ویوقف نشاطه تجاریا آان أم  یفصمفالحبس المؤقت 

یستطيع فيما بعد إصلاحها  عيا، بالتالي یعرضه لأضرار قد لاينا أم زراهاعيا أم مصن

أفراد عائلته ویسبب في تشتتهم بأضرار ، إذا قد یلحق )3(تقبللمساویتعذر عليه جبرها في 

ها عنآان المجتمع في غنى  أخرىإلى ارتكاب جرائم  میدفعه و،الانحرافوقد یؤدي إلى 

  .)4(ذنب لهم سوى أنهم آانوا ضحية هذا الإجراءلا مجرمين جدد  وبالتالي فهو ینشأ

إلا بعد  اهاد حریته وسلبها إیيیمكن تقي القاعدة العامة في النظم الجنائية أن المتهم لا

نا احبسه مؤقتا یشكل عدو، فصدور حكم قضائي نهائي یقضي بإدانته وبالتالي سلب حریته

ذلك لا فخطيرا على حریته الفردیة وحتى إذا تم التسليم بأن الشك ینبغي أن یفسر لمصلحته 

المتهم تعتبر من المبادئ الأساسية  یبرر حبسه مؤقتا، وذلك أن قرینة البراءة التي یتمتع بها

  . لضمان حریته الشخصية

                                                 
 .27.سابق، ص مرجعمحمد عبد االله محمد المر،  -  1
 . 28.مرجع نفسه، ص -  2
 . 12.، ص2006محمد علي سكيكر، حبس إحتياطي، دون دار النشر،  -  3
 . 28. محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص -  4
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وحججهم في تبریر موقفهم ورفضهم لإجراء الحبس  ساندیهمقدم أنصار هذا الإتجاه أ

اض بذلك وعارضوا هذا الموقف على أساس أن رإلاّ أن جانب من الفقه غير  ،المؤقت

ا في ذلك وفائدة على المجتمع وقدمیتعارض مع قرینة البراءة لما له من لا الحبس المؤقت 

  . وحججهم مبررین موقفهمساندهم أ

 الإتجاه المؤيد لإجراء الحبس المؤقت  - ب

مة تعارض بين الحبس المؤقت وقرینة البراءة ثذهب هذا الإتجاه إلى القول أنه ليس 

  مستندین في ذلك أن قرینة البراءة لها هدف واحد مقتضاه أن تلك القرینة هي دليل إثبات 

، ومادام أن  )1(بة للمتهم على عاتق سلطة الإتهامووبالتالي نقل عبء إثبات التهمة المنس

المتهم غير ملزم بإثبات براءته ویبقى عبء الإثبات على عاتق سلطة الإتهام فإن قرینة 

  . )2(البراءة تبقى ثابتة فيه حتى لو حبس المتهم مؤقتا

لم تثبت  ، فإنه یعامل معاملة البريء ما-أثناء الحبس -وأن المتهم خلال هذه الفترة 

  . إدانته بحكم قضائي بات

فالمتهم إذا توافرت في حقه دلائل آافية وجدیة على إرتكاب الجریمة فإنه یتعين منعه 

 من العودة إلى إرتكاب تلك الأفعال ویكون ذلك عن طریق حبسه مؤقتا، إضافة إلى ذلك لا

ز الحبس المؤقت بحجة ص قانوني یسمح ویجين تعطل تطبيق نیمكن لجهات التحقيق أ

  . إحترام قرینة البراءة

آما أن قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم تكون فقط في مرحلة المحاآمة دون 

س المتهم مؤقتا لا بمرحلة التحقيق أین تعتبر في هذه الأخيرة ضد مصلحة المتهم وعليه فح

  . )3(یتعارض مع قرینة البراءة

تباینت آراء الفقهاء بين مؤیدي ومعارضين للحبس المؤقت فذهب فریق آخر  وبذلك

  . إلى محاولة التوفيق بين قرینة البراءة والحبس المؤقت

                                                 
 .12. مرجع سابق، صمحمد علي سكيكر،  -  1
 . 43.مرجع سابق، صخير الدين رابح،  -  2
دار الجامعة ،الحبس الإحتياطي وحماية الحرية الفردية في ضوء أخر التعديلات قوانين الإجراءت الجنائيةإدريس عبد الجواد عبد االله بريك،  -  3

 .46.، ص2008،الأزرايطة،الجديدة
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  محاولة التوفيق بين الحبس المؤقت وقرينة البراءة  -ج

یعتبر الحبس المؤقت نقطة نزاع وخلاف بين مصلحتين شرعيتين متعارضتين هما 

برئ حتى تثبت إدانته بحكم  نوحریة الفرد، فيجب التسليم أن آل إنسامصلحة المجتمع 

قضائي فلایجوز سلب حریته، إلا وأنّه في بعض الحالات یكون هذا التعدي شرعيا وذلك 

وضع رهن الحبس المؤقت وحالات الجائز فيها  عن طریق القانون الذي یحدد شروط

  . )1(إصداره حفاظا على أمن المجتمع وتحقيق العدالة

یبرر هذا الإتجاه موقفه بان الحبس المؤقت عقوبة تصدر من السلطة المختصة في 

من المدة المقررة في حالة ثبوت التهمة  صمالتحقيق ضد المتهم، بحيث أن هذه المدة تخ

المتهم وبهذه الطریقة فإنّه یلغى التعارض بين الحبس  ةوصدور حكم قضائي یقضي بإدان

آما أنّه إذا ما اعتبر الحبس . ذلك عن طریق منح الصفة العقابية لهالمؤقت وقرینة البراءة و

  . )2(المؤقت ناتج عن حكم حقيقي یزول بذلك التعارض تلقائيا

رغم أن الحبس المؤقت إجراء خطير على الحریة الفردیة مما یؤدي إلى تعارضه 

حيان فوائده مع قرینة البراءة إلاّ أنه ضروري تبرره ضرورة التحقيق وفي آثير من الأ

تغلب مساوءه وبالتالي فإذا أراد تطبيق وإحترام قرینة البراءة إحتراما حرفيا فيستحيل بذلك 

  .إتخاذ أي إجراء من إجراءات ضد المتهم

  موقف التشريع من الحبس المؤقت: ثانيا

 )ب(ثم إلى موقف المشرع المصري  ،)أ(سنتعرض إلى موقف المشرع الفرنسي  
  .من الحبس المؤقت)ج(شرع الجزائريموأخيرا إلى موقف ال

 الفرنسي موقف المشرع-أ

لقد أخذ المشرع الفرنسي بالحبس المؤقت وجعله إجراء إستثنائي بحيث لا یتم 

من ق إ ج ف 144اللجوء إليه إلا بتوفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 

  : والمتمثلة في

                                                 
 26.مرجع سابق، صمحمد عبد االله محمد المر،  -  1
 .42.مرجع سابق، صخير الدين رابح،  -  2
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عندما یكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأدلة والقرائن المادیة  -

لإرتكاب الجریمة، أو الوسيلة والطریقة لمنع التأثير والضغط على الضحایا 

 )1(یل وتواطؤ المتهمين والشرآاءاوالشهود وذلك من أجل تفادي تح

عندما یكون الوسيلة الوحيدة لتوفير الحمایة للمتهم نفسه مما قد یتعرض له من  -

 ) 2(ل المجنى عليه للإنتقامأهمن  تهدیدات وإعتداءات

عندما یكون الحبس المؤقت الطریقة الوحيدة من أجل ضمان تأآيد خطورة المتهم  -

من العودة إلى أمام القضاء والبقاء تحت تصرف العدالة لوضع حد للجریمة والوقایة 

 .)3(دیدة جإرتكابها من جدید ومنع وقوع جرائم 

آما یتم اللجوء إلى إصدار أمر الحبس المؤقت من أجل الحد ووضع نهایة لإخلال  -

الوسط الإستثنائي والمستمر بالنظام العام وإیقاف الآثار التي تحدثها الجریمة في 

مية الأضرار التي یترتب الإجتماعي الناتج عن خطورة أو ظروف إرتكابها أو لأه

  . )4(عنها 

 137وبموجب المادة  2000لسنة  516وبصدور قانون تعزیز قرینة البراءة رقم  -

یجوز اللجوء إلى الحبس  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة فإنه لا

ب قراره في يآما ألزم القاضي بتس. الرقابة القضائية المؤقت إلا بعد فشل إلتزامات

الوضع رهن الحبس المؤقت وذآر الأسباب التي تبين عدم آفایة وضع المتهم تحت 

  )5(الرقابة القضائية 

الأشخاص الذین یمكن حبسهم مؤقتا وهم ق إ ج ف من  143آما حددت المادة 

و جنحة معاقب عليها بالحبس المؤقت لمدة ثلاث أالأشخاص الذین إتهموا بارتكاب جنایة 

  )6(ى الأقلسنوات عل

                                                 
  .  21.، ص2004الإحتياطي، دار الهدى، الجزائر، علي بولحية بن بوخميس،  بدائل الحبس المؤقت  -  1
 ، 2008في التشريع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، دون بلد النشر، ) المؤقت(نبيلة رزاقي، التنظيم القانوني للحبس الإحتياطي  -  2
  .143.ص

  . 22.صمرجع سابق، إدريس عبد الجواد عبد االله بريك،  -  3
  . 143.رجع سابق، صمنبيلة رزاقي،  -  4
  22.مرجع سابق، صإدريس عبد الجواد عبد االله بريك  -  5
  . 22.ص نفسه،مرجع   -  6
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لقانون الإجراءات الجزائية بموجب  2007المشرع الفرنسي بموجب التعدیل أن  ماآ

في الجنایات فقط دون الجنح  محصر مبرر الإخلال بالنظام العا 2007-291القانون رقم 

على أساس أن هذا الإخلال یظهر غالبا بصفة واضحة في الجرائم ذات الخطورة والجسامة 

  )1(ه الرأي العامبز هتیإنطباعا والتي ترك 

اللجوء إلى الحبس المؤقت وهو ما یعتبر  توبذلك فإن المشرع قلص من حالا  

  . منطقية لكون الحبس المؤقت إجراء إستثنائينتيجة ضمانة لقرینة البراءة و

  :المصريموقف المشرع   - ب

من قانون الإجراءات الجزائية  134نص المشرع المصري بموجب نص المادة   

  التي یمكن لقاضي التحقيق أن یصدر أمر الحبس المؤقت في حال توفرهاالحالات على 

  : هي مما یدل أنه جعله إجراء إستثنائي وهذه الحالات

 إذا آانت الجریمة في حالة تلبس، ویجب الحكم فيها فورا -

من هروب المتهم وهي مسألة تقدیریة للمحقق الذي یراعي ظروف في حال التخوف  -

 )2(إرتكاب الجریمة والخطورة الإجرامية للمتهم 

إذا ظهرت لقاضي بعد التحقيق وإستجواب المتهم دلائل آافية لإسناد التهمة إلى  -

 المتهم

  .إذا آانت الواقعة جنایة أو جنحة معاقب عليها لمدة لا تقل عن سنة -

التخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو في حال  -

الشهود سواء بالتهدید أو الترغيب آو التلاعب بالأدلة أو القرائن المادیة أو التفاهم مع 

 . )3(باقي المساهمين من أجل تغيير الحقيقة أو طمس معاملها

من إطلاق سراح المتهم أو في حال الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الناتج  -

 .جسامة الجریمة 

                                                 
 .145.مرجع سابق، صنبيلة رزاقي،  -  1
 .156.، صنفسهمرجع ،  2
 . 20علي بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، ص -  3
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آما یجوز حبس المتهم مؤقتا إذا لم یكن له محل إقامة معروف في مصر وآانت  -

  )1(الجریمة جنحة معاقب عليها بالحبس 

  التشريع الجزائريموقف  -ج

نص الدستور على أن آل شخص بريء حتى تثبت إدانته جهة قضائية نظامية مع    

  ).2(الضمانات التي یتطلبها القانون آل

وبهذا فقد أقر مبدأ جوهري وأساسي المتمثل في مبدأ البراءة الأصلية وبذلك أآد على 

ه إلا بحكم قضائي صادر عن جهة عدم المساس بالحریة الفردیة سواء بتقيدها أو سلبها إیا

ج نجد أن المشرع الجزائري  جإمن  ق  123/1بالرجوع إلى نص المادة  مختصة،إلا أنه

  .إجراء إستثنائيوجعله الحبس المؤقت إجراء نص على 

التي یستند إليها قاضي التحقيق عند إصدار  الأسباب وجاءت هذه المادة بجملة من  

إلا بتوفر حالة من الحالات التي جاءت بها المادة اللجوء إليه الحبس المؤقت ولا یمكن  أمر

  : فيوتتمثل  إ ج ج من ق 123

  في حالة عدم آفایة إلتزامات الرقابة القضائية  -

مام العدالة یقدم ضمانات آافية للمثول أ لم م یكون للمتهم موطن مستقر أو آانإذا ل -

 .سویة إليه جدّ خطيرةنأو آانت الأفعال الم
عندما یكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو  -

وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحایا أو لتفادي تواطأ بين المتهمين والشرآاء 

 من التفاهم فيما بينهم والذي یؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة 

و وضع حد للجریمة أو الوقایة من حدوثها عندما یكون الحبس ضروریا لحمایة المتهم أ -

    من جدید

عندما یخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية  -

 يهالمفروضة عل

                                                 
 .  21إدريس عبد الجواد عبد االله بيرك، مرجع سابق، ص -  1
   1996من دستور  45أنظر المادة  -  2
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في حالة إستدعاء المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم یمتثل أو طرأت ظروف جدیدة  -

 .ن ق إ ج جم 131مادة أو خطيرة تجعل من الضروري حبس المتهم ال

في الأخير نقول أن رغم جعل المشرع الحبس المؤقت إجراء إستثنائي إلا أنه یبقى إجراء 

  .یمس بقرینة البراءة 

  :الفرع الثاني

  مبررات الحبس المؤقت

أن هناك مجموعة  جراء خطير یهدم قرینة البراءة إلاالحبس المؤقت إرغم أن        

تجعله یفرض نفسه في مجال الإجراءات الجنائية بحيث یعتبر و المبررات من الدوافع  

آما أنه قد تفرضه ضرورة التحقيق  )أولا(لإستتباب الأمن في المجتمع  إجراء ضروري

  ).ثالثا(وفي بعض الأحيان یكون إجراء یضمن تنفيذ العقوبة  )ثانيا(

  الحبس المؤقت إجراء من إجراءات الأمن: أولا

الحبس المؤقت في المجال الأمني فهو یعتبر من بين الإجراءات لا یمكن إنكار أهمية 

فهو إجراء یهدف إلى إعادة إستتباب  ،المتهم ذاته لتي تهدف إلى حمایة المجتمع والأمنية ا

     . )1(الأمن والنظام العام الذي أخلت بهما الجریمة ومنع المتهمين من العود

لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسية إذ  الإتفاقية الأروبيةعليه وهذا ما نصت   

أجازت سلب حریة الشخص إذا توفرت أسباب معقولة للإعتقاد بضرورة منعه من إرتكاب 

بحيث أنه إذا توفرت أسباب معقولة للشك لدى سلطة التحقيق بأن المتهم سوف  .)2(الجریمة

ع ذلك فالحبس یرتكب جریمة في حالة إطلاق سراحه ذلك أن حبسه ضروري من أجل من

المؤقت إجراء ضروري لحمایة النظام العام، ففي هذه الحالة تفضل مصلحة المجتمع على 

  .الحریة الشخصية للمتهم

إنتقام الضحية أو ي إعادة الأمن وحمایة المتهم من فالحبس المؤقت إجراء یساهم ف  

  .الجمهور فهو یحمي من سقوط ضحایا آخرین لاسيما في جرائم العرض والشرف
                                                 

  ،1994 ،، الجزائر6، رقم مجلة حقوق الإنسانبوآحيل لخضر، المضرور من الحبس الإحتياطي الغير المبرر ومدى حقه في التعويض،  -  1
  80ص  

  . من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 2/ 5المادة  -  2
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فهو إجراء یهدف إلى إرضاء شعور الأفراد في المجتمع وبث الطمأنينة في النفوس أفراد 

وجه العدالة وخاصة في الجرائم  فلت منالمجتمع، وذلك أن المجرم سينال عقابه ولن ی

شعر أفراد یإذ أن ترك المتهم طليقا في هذه الحالة یضعف إیمانهم بالعدالة فهو . )1(الخطيرة

  .)2( ي لن یستطع إرتكاب جرائم أخرىنن الجاأبالأمان والمجتمع 

  الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق: ثانيا

یتفق أغلبية الفقه على أن الغرض من الحبس المؤقت هو نفس الغرض المراد من   

، بحيث أن هذه الأخيرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق العدالة وذلك من حقيقإجراءات الت

تم ذلك من خلال التحقيق من وقوع یول إلى معرفة وجه الحق في الدعوى وخلال الوص

ها إلى تسبنالجریمة ومدى توافر أرآانها، وآذا جمع الأدلة المتعلقة بها والتي یستفاد منها 

الحصول على الإعتراف أو  دفیعني أنّه وسيلة إآراه أو ضغط به وبذلك فهو لا )3(المتهم

وإنما یقتصر دوره على ضمان الحضور الشخصي للمتهم أثناء خرى تثبت التهمة أعناصر 

، وأیضا یهدف إلى سلامة )أ(الإجراءات الأساسية للدعوى الجنائية في آافة مراحلها

  ).ب(التحقيق

  ضمانة لحضور المتهم عند التحقيقالحبس المؤقت  -أ

تحت  ول المتهم أمام العدالة دائما ویكونثالغایة من الحبس المؤقت هو ضمان م  

تصرف المحقق، بحيث یستطيع استدعاه في أي وقت من أجل التحقيق معه فيما یستجد من 

أحداث ومواجهته بالأدلة التي توصل إليها فهو أحسن وسيلة خلال التحقيق من أجل 

  .الوصول إلى معرفة الحقيقة فهل هو مرتكب الجریمة حقا أم لا

مع المتهم بارتكاب الجریمة أو  أخرىو  بين فترة فالإستجواب الذي یقوم به المحقق  

آما قد تستجد أمور وحقائق تستدعي إجراء تحقيق مرة أخرى مع ،مواجهته مع الشهود 

                                                 
في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مذآرة ماجستير، آلية الدراسات العليا، ) الحبس الإحتياطي(محمد ناصر أحمد ولد علي ، التوقيف   -  1

  .  29.، ص2007جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
  .91.، ص2005،دار الكتب القانونية، مصر أحمد المهدي وأشرف الشافعي، التحقيق الجنائي الإبتدائي، وضمانات المتهم وحمايته،  -  2

3  - Salah Bay Med cherif, la detention preal able droit français et algeriene opu Alge, sd,edition n°13412/80 , 
 p.189 .                            
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وصول  ك فإن تواجد المتهم في الحبس تسهلالمتهم نفسه الذي سبق وأن إستجوابه وبذل

  .)1(المحقق له في أي وقت وذلك یخدم مصلحة التحقيق

 ،ضروري للدفاع عن نفسهحقيق الإبتدائي والمحاآمة وحضور المتهم جلسات الت  

  .رض حضور المتهم في جميع الأوقاتفالحبس المؤقت یف

  )2(فبحس المتهم مؤقتا ووضعه تحت تصرف العدالة تبرره الضرورة الإجتماعية  

  :الحفاظ على سلامة التحقيق -ب

طریق فحص یهدف التحقيق القضائي إلى الوصول إلى معرفة الحقيقة وهذا یتم عن 

الأدلة ودراستها وسماع الشهود، وبالتالي فإن وجود المتهم في الحبس المؤقت یساهم بشكل 

آبير على تحقيق أهداف التحقيق آما یزید من حصر المتهم ومنعه من عرقلة والتأثير في 

  .)3(مجریات التحقيق

لأدلة آما أن في حالة إطلاق سراح المتهم فإنه یخشى منه أن یقوم بالعبث في ا  

وبالتالي یؤدي إلى التأخير . والتلاعب بها وإخفاقها وطمس معالمها، أو التأثير على الشهود

  .  )4(في الوصول إلى معرفة الحقيقة بسرعة وبالتالي یعيق سير الإجراءات

ع التلاعب مني إلى الحفاظ على أدلة الجریمة وفحبس المتهم مؤقتا من شانه أن یؤد  

  . أو تعبير ملامحها والعبث بها

ن شأنه أن یؤدي إلى سهولة الإتصال بباقي شرآائه في موآذلك وجود المتهم حرا   

ي الجریمة من أجل إعداد دفاعهم على نسق واحد، والإتفاق على إخفاء الأدلة والمعالم الت

آهم وتورطهم في الجریمة آما أن وجود المتهم طليقا سيؤدي من دون شك إلى راتثبت إشت

عي إلى محاولة التأثير على الشهود وعلى الضحية عن طریق تهدیدهم أو إحضار شهود الس

  .)5(مزیفين، مما یؤدي إلى عرقلة تحقيق العدالة

                                                 
  .30. 29.محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص ص -  1
  .  88.، ص1989الحبس الإحتياطي في التشريع الجزائري المقارن، رسالة دآتوراه في القانون،آلية الحقوق،جامعة القاهرة، بوآحيل الأخضر، -  2
  . 22.مرجع سابق، صخير الدين رابح،  -  3
  .30.مرجع سابق، صمحمد عبد االله محمد المر،  -  4
  . 22.مرجع سابق، صخير الدين رابح،  -  5
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وعليه فالحبس المؤقت یعتبر وسيلة للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة إذ یمنع    

ثار القانونية الخاصة التواطؤ بين المتهم وشرآائه لما یقف حائلا دون تدمير الأدلة والآ

 .بالجریمة ومنع التأثير على الشهود

  الحبس المؤقت إجراء يضمن تنفيذ العقوبة: ثالثا

الخوف من تنفيذ العقوبة یدفع المتهم إلى الهروب مما یجعل الحبس المؤقت وسيلة 

  لمنع هروبة ولذلك یعتبر هذا المبرر ما هو إلا إحياء لفهوم قانوني قدیم هو من لایبدأ

  . )1(بالقبض سيفقد الجاني 

ما أفرج ق عليه إذا ما تم إدانته فيقرر الهرب إذا المتهم قد یخشى العقوبة التي تطبف

طليقا آما أن المتهم قد یكون مجهول الهویة ولا یعرف مكان إقامته مما یجعل تنفيذ  أو بقي

 ذفتنيذها وبالتالي لا العقوبة عليه شبه مستحيلة حيث آثير من الأحكام الغيابية تسقط لعدم تنف

  . )2(للجوء إلى الحبس المؤقت حتى یتفادى هذه الإمكانيةاتم وبذلك ی

عتبار خطورة ر أمر الحبس المؤقت تأخذ بعين الإفالسلطة التي تملك حق إصدا

فاذ من جل النلمتهم یلجأ إلى الهروب من أبها فا جسامة الجریمة والعقوبة التي تقضىو

  .المؤبدالسجن  وأالعقوبة خاصة إذا آانت عقوبات مشددة وقاسية آالإعدام 

م من العقاب فيتم للجوء إلى تطبيق الحبس المؤقت من أجل الحيلولة دون إفلات المته

من تطبيق العقوبة عليه فإنه یلجأ إلى الهروب  بحيث أنّه إذا شعر المتهم بقرب الحكم

  .)3(عليه

فالحبس المؤقت بمثابة ضمانة لمنع المتهم من الفرار وفي ذلك مصلحة للمجتمع 

 . بمعاقبة یرتكب الجریمة وبالتالي تحقيق العدالة والإستقرار والأمن بين أفراد المجتمع

س المؤقت إلا أنه یبقى إجراء یمس ات التي تبرر ضرورة الجوء إلى الحبهذه المبرر آل

ها عند اللجوء د بشرع بوضع مجموعة من الضوابط یجب التقيمبقرینة البراءة ولذلك قام ال

  .إليه سعيا منه لتخفيف من مساوئه وحدة مساسه بقرینة البراءة
                                                 

  .7.سابق، صمرجع بوجلال حنان،  -  1
  ..92.أحمد المهدي وأشرف الشافعي، مرجع سابق، ص -  2
  .30.مرجع سابق، صمحمد ناصر أحمد ولد علي،  -  3
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  :المطلب الثاني

  ضوابط اللجوء إلى الحبس المؤقت  

یعتبر الحبس المؤقت من أآثر إجراءات التحقيق مساسا بالحریات الشخصية،   

وبالتالي یتعين إحاطته بمجموعة من القيود تضمن حمایة حریة المتهم وفي سبيل ذلك حدد 

والجهة المختصة  )الفرع الأول(ر أمر الحبس المؤقت اصدإالقانون حالات التي یجوز فيها 

مدة يد الحبس المؤقت بوحتى لا یسيء إستخدامه والإسراف فيه ق )الفرع الثاني(بإصداره 

  . )الفرع الثالث(على الحریة الفردیة  ءداتذلك إع عد وإلا احترامها معينة یجب 

  :الفرع الأول

  الحالات التي يجوز فيها الحبس المؤقتتحديد 

كونه شر لابد منه فيجب لير یمس بقرینة البراءة وباعتبار الحبس المؤقت إجراء خط  

. یكون هناك تعسف في إستعماله إليها حتى لا وءاللج تحصر نطاق تطبيقه وتحدید حالا

تقليص مجال الحبس المؤقت   أوإذا أردنا تحدید "وني بقوله بوهذا ما ذهب إليه الأستاذ آار

قاضي التحقيق مقيدة في لأنه بذلك تصبح سلطة . )1("اتخاذه بدقة حالاتمن تحدید فلابد 

س المتهم بیح تشریعات بتحدید هذه الحالات بحيث لامجال إتخاذ هذا الإجراء وبذلك قامت ال

وأن تكون الجریمة المنسوبة إليه  )أولا(إلا في حالة عدم آافية إلنزمات الرقابة القضائية 

  .) ثالثا(مة الته لإسنادوأن تتوفر أدلة آافية  )ثانيا(خطيرة 

  عدم آافية إلتزامات الرقابة القضائية: أولا

جویلية  17المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي بحيث منذ صدور قانون  حذ

أصبح یتعين على القاضي أن یقدر أولا مدى  )2(الجزائري 86.05الفرنسي وقانون  1970

وإجراءات الرقابة القضائية من عدمه قبل اللجوء إلى إصدار أمر بحبس  آفایة إلتزامات

  .)3(المتهم مؤقتا

                                                 
  . 104.مرجع سابق، صنقلا عن زرورو ناصر،  -  1
  . 17.مرجع سابق، صبوجلال حنان،  -  2
نون الجنائي، آلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، آريمة خطاب، الحبس الإحتياطي والمراقبة القضائية، مذآرة ماجستير في القا -  3

 .   26.، ص2001
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فإنه یجب النظر بدایة في مدى آفایة  ستثنائياباعتبار الحبس المؤقت إجراء إ

الالتزامات الأنظمة البدیلة قبل اللجوء إليه، بحيث إذا آانت هذه الإلتزامات غير آافية من 

ر الحسن للتحقيق وضمان مثول المتهم للمحاآمة یمكن إصدار أمر أجل الحفاظ على سي

  .)1(بوصفه إجراء إستثنائي الحبس المؤقت

لحبس المؤقت مر باألا يمكن أن ي"على ما یلي ق إ ج ج من  123إذ نصت المادة 
   ".أن يبقى عليه إلاّ إذا آانت إلتزامات الرقابة القضائية غير آافية أو

المعدلة بموجب  137ونفس الشيء نص عليه المشرع الفرنسي في نص المادة 

  . من قانون إجراءات الجزائية 2000جوان  15المؤرخ في  516-2000القانون رقم 

الحبس وعليه فإنّه إذا آانت إلتزامات الرقابة القضائية آافية لا یمكن إصدار أمر 

المفروضة عليه غير آافية، أو  لالتزاماتاذلك تعسف لكن إذا آانت هذه  وإلا عدالمؤقت 

  .)2(المؤقت الحالة یجوز وضع المتهم رهن الحبسبها المتهم عمدا فإنّه في هذه  لأخ

  أن تكيف الجريمة المنسوبة للمتهم من الجرائم الخطيرة: ثانيا

، أو اتلا تقتصر العدید من الأنظمة على حضر الحبس المؤقت في الجرائم المخالف

لها المعاقب عليه بغرامة فقط بل تحضره في الجرائم الجنحية قليلة الخطورة والمقرر جرائم 

مه للحریة الفردیة راتلفكر المشرع من حيث مدى إحعقوبة الحبس الذي تختلف مدته تبعا 

  .)3(من ناحية، وضرورة حبس المتهم من ناحية أخرى

عليها  قبالجریمة معاالحبس المؤقت إلاّ إذا آانت أمر فلا یجوز للقاضي إصدار 

  . )4(عقوبة جنحة بالحبس أو أیة عقوبة أخرى أشد جسامةب

من نص  نتاجهفالمشرع الجزائري أخذ بمعيار جسامة العقوبة وهو ما یمكن إست

على أن الحبس المؤقت یجوز فقط في نوع معين من الجرائم ق إ ج ج من  124المادة 

یجوز أما بالنسبة للجنح  ا في المخالفات فلاوشروط معينة فهو جائز عموما في الجنایات أم

                                                 
 .63.مرجع سابق، صنبيلة رزاقي،  -  1
 . 65.، صنفسهمرجع ،  -  2
 . 98.مرجع سابق، صبوآحيل الأخضر، الحبس الإحتياطي والمراقبة القضائية، -  3
 . ق إ ج ج 08-01من قانون  118أنظر المادة  -  4
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فإنه جائز في جنح القانون العام والتي یعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بدونها وتستبعد 

  .الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط

فضلا عن هذا المعيار تبني المشرع الجزائري معيار طبيعة الجریمة وذلك بإجازة 

وهذا ما . لجنایات بغض النظر عن مقدار العقوبة المقررة لهاالحبس المؤقت في المواد ا

 "أو آانت الأفعال جد خطيرة:"... التي تنصق إ ج ج من   123جاء في نص المادة 
مدة الحبس المؤقت في مادة "... إ ج ج ق من 1فقرة  1- 125وأیضا نصت المادة 

  ...". أشهر 4الجنايات 

یات في الرأي العام في المجتمع الموصوفة بالجناتأثير هذه الجرائم لوذلك نظرا 

  .)1(منه والانتقاممن قبله فهي تحرك مشاعر الحقد  وإستنكاره 

فإنّه لا یجب إصدار أمر الحبس ق إ ج ج من  59ها المادة تأما الجرائم التي عدد

عة المؤقت فيها وهي جرائم الصحافة، الجرائم السياسية، الجرائم التي تخضع لإجراءت متاب

لكن إستثناءا یمكن أمر بالحبس المؤقت فيها فمثلا في جرائم الصحافة خاصة، جرائم القصر 

إ  قمن  2/ 456جریمة التحریض على إرتكاب جنایة أو جنحة وآذلك المادة إذا إرتكبت 

 أنشرط یذلك في حالة إذا آان التدبير ضروري ووجرائم الأحداث في أوردت إستثناء ج ج 

  . )2(ة معاملة خاصةتسنة ومعامل 18و 13یتراوح سنه بين 

وعليه فإنّه یجب على سلطة التحقيق أن تراعي طبيعة وخطورة وجسامة الجریمة 

 بعدیستآما ع في الجرائم الموصوفة بأنها مخالفات والجرائم المعاقب عليها بالغرامة نفهو یم

 .الحبس المؤقت في الجرائم غير العمدیة

  لإسناد التهمةوجود دلائل آافية : ثالثا

جرائية بتحدید الجرائم التي یجوز فيها حبس المتهم مؤقتا إنما كتفى التشریعات الإلم ت

الأصل في المتهم البراءة إذ لا  بمبدأتتطلب توافر دلائل آافية على الإتهام وذلك إعمالا 

  . یجوز حبس المتهم مؤقتا ما لم تكن الدلائل آافية على إتهامه بإرتكاب جریمة ما

                                                 
 . 26.مرجع سابق، صنبيلة رزاقي،  -  1
 . 27،28.آريمة خطاب مرجع سابق، ص ص -  2
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إلا أن المشرع الفرنسي والجزائري لم ینص صراحة على ضرورة توافر الدلائل 

جراء یتضمن معنى إتخاذ  الكافية لإتخاذ إجراء التحقيق آما أنّه إجراء لا غنى عنه لإ

  .)1(الفرد ولاسيما الحبس المؤقت ةاس بحریسالم

یستخلص أنه من قانون الإجراءات الجنائية  195والمادة  1/ 163ومن خلال المادة 

المخولة لها هذه  الأخرىالحبس المؤقت من قاضي التحقيق والجهات  أمر  إصدار یمكن لا

 السلطة إلا بتوفر دلائل قویة متماسكة وفي حالة غياب هذه الدلائل فإنها تصدر أمر بألا

  .)2(وجه المتابعة

ئل آافية أن تتوفر دلا یتعين  یجوز حبس المتهم مؤقتا بمجرد الإشتباه فيه بل فلا

التهمة إليه وتثبت تورطه في الجریمة، وهذا الشرط نابع من مبدأ إفتراض وقویة لإسناد 

البراءة الأصلية في المتهم والذي لا یمكن دحضه إلاّ بدليل قاطع لا یرقى له شك على أن 

 .)3(المتهم قد قام فعلا بالجریمة

  :الفرع الثاني

  المؤقتات المختصة بإصدار أمر الحبس هالجتحديد 

تختلف سلطة الأمر بالحبس المؤقت بإختلاف التشریعات الجزائية، وباعتبار أن   

خطر الإجراءات نظرا لتعارضه مع قرینة البراءة، ومساسه بالحریة أالحبس المؤقت من 

  .لا یجوز إتخاذه إلاّ في الحالات المحدّدة قانونا ومن طرف السلطة المختصةفالفردیة، 

ة القائمة بالتحقيق هالمختصة بإصدار أمر الحبس المؤقت هي الجوالأصل أن السلطة   

وقضاة . )ثانيا(وإستثناءا یمكن أن یصدر من طرف النيابة العامة  )أولا() قضاة التحقيق(

  .  )ثالثا(الحكم 

  قضاء التحقيق: أولا

تتمثل الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس المؤقت بصفة أصلية في آل من قاضي 

   ).ب(وغرفة الإتهام  )أ(التحقيق
                                                 

 .   518.، ص2014 17، آلية الحقوق، جامعة بابل، العدد مجلة آلية التربية الأساسيةلمى عامر محمود، التعويض عن التوقيف الباطل،  -  1
 . 415، 414.، ص ص2002الجزائر،  عبد االله أوهايبة، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة -  2
 . 32.خير الدين رابح، مرجع سابق، ص -  3
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 قاضي التحقيق  - أ

تتفق معظم التشریعات الحدیثة على ضرورة منح سلطة أمر الحبس المؤقت لقاضي 

 هالتحقيق، ویرجع السبب وراء إختيار هذا الأخير في إصدار أمر الحبس المؤقت بوصف

جل الوصول إلى أمستقلا ومحایدا عن الأطراف ومهمته البحث وتمحص جميع الأدلة من 

وفي سبيل ذلك فإن القانون منح لقاضي التحقيق آأصل عام سلطة اتخاذ .)1(ف الحقيقةآش

جميع الإجراءات التحقيق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الإتهام 

  .)2(أو أدلة النفي

فإن من صلاحيات ) الحكم ،التحقيق ،المتابعة(وتطبيقا لمبدأ الفصل بين الوظائف 

ار المتهم أو حضقاضي التحقيق الأمر بالوضع رهن الحبس المؤقت وأن یصدر أمر بالأ

یباشر التحقيق من تلقاء نفسه وإنما یتم ذلك بطلب من النيابة لا إلقاء القبض عليه، آما أنه 

  .العامة، حتى ولو آان بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

تحقيق إصدار أمر الحبس المؤقت هو إتصاله بالقضية من أول شرط یخول قاضي الف

  . جهة، وإحترام قواعد الإختصاص التي حددها القانون عن جهة ثانية

فلا یكفي صدور أمر الحبس المؤقت من الجهة المختصة وإنما یجب أن تتوفر جملة 

المتهم قد ویجب أن یكون ) 3(إلتزامات الرقابة القضائية غير آافيةتكون  نأمن الشروط، آ

أمر الحبس  يبسبتوب، ضف إلى ذلك ضرورة إحترام بعض الشروط الشكلية آجإست

  .)4(المؤقت والبيانات الشكلية اللازمة

 أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ومن صدور قانون تعزیز قرینة البراءة فإنه إستبدل

 في قاضي التحقيق المختص بأمر الحبس المؤقت بقاضي الحریات والحبس وهذا ما جاء به

  .)5( 137/1المادة 

                                                 
لإجتهاد معراج جديد، إتجاهات الحديثة للمشرع الجزائري في محاولته لدعم حقوق وضمانات المتهم على ضوء التعديل الجديد، المحكمة العليا، ا -  1

 . 76.، ص2002،  1، عدد خاص، جالقضائي لغرفة الجنح والمخالفات
 . من ق أ ج ج 68/1أنظر المادة  -  2
 . من ق إ ج ج 2ف 123و 1، ف67، 109أنظر المواد  -  3
 .  31إلى  2.، ص1995، سنة 1، العدد المجلة القضائيةمقراني حمادي، مقال بعنوان الحبس الإحتياطي،  -  4
 .17.مرجع سابق، صخطاب آريمة،  -  5
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ولقاضي الحبس والحریات أن یستدعي المتهم للمثول أمامه آما له أن یخضعه لرقابة 

ذلك إلا بعد إجراء مرافعة  مكنالقضائية أو یضعه رهن الحبس المؤقت، إلا أنّه لا ی

ه مدة لتحضير دفاعه، إضافة إلى ذلك یجوز لقاضي يمع منح المتهم ومحاموجاهية، 

الحریات والحبس أثناء إنتظار موعد المرافعة الوجاهية أن یصدر مذآرة بالقبض المؤقت 

  .)1(دل أمر بحبس المتهم مؤقتا مباشرةبأشهر قابلة للتجدید وذلك ) 4(لمدة 

الحبس المؤقت آأصل عام، إلا أن  بالرغم أن قاضي التحقيق هو جهة المختصة بأمر

سلطاته في هذا المجال ليست مطلقة، بحيث قيدها القانون بمجموعة من الشروط حتى 

  . یستطع إصدار أمر الحبس المؤقت وذلك یعتبر ضمانة لقرینة البراءة التي یتمتع بها المتهم

عتبارها التحقيق وذلك با ولغرفة الإتهام أن تأمر بالحبس المؤقت إلى جانب قاضي

 . لتحقيق وذلك في الحالات المحددة في القانون درجة ثانية

 غرفة الإتهام -ب
تهام من بين الضمانات الأساسية التي وضعها المشرع لمصلحة المتهم تعد غرفة الإ

ناف أمامها، وبذلك تعتبر ضمانة إضافية للمتهم أمام ئوبذلك فإنه لا یجب حرمانه من الإست

التحقيق في خطأ، خاصة عندما یتعلق الأمر بالحریات وقرینة البراءة قاضي إحتمال وقوع 

فهي الجهة المكلفة بمراقبة أعمال قاضي التحقيق عن طریق  )2(آإجراء الحبس المؤقت

  . الفصل في الطعون المقدمة أمامها ضد الأوامر التي یصدرها قاضي التحقيق

عنه أو  فرجامؤقت إذا آان مومن بين صلاحياتها الأمر بوضع المتهم رهن الحبس ال

الإفراج عنه إذا آان محبوسا وتحيل القضية إلى محكمة الجنایات أو الجنح تبعا لنوع 

  .)3(الجریمة

  :  القانون منح غرفة الإتهام سلطة إصدار أمر الحبس المؤقت في الحالات التالية

لأوامر قاضي التحقيق أن تصدر أمر حبس  یجوز لغرفة الإتهام بوصفها جهة إستئناف -

وضع المتهم في رفض المتهم مؤقتا وذلك في حالة إلغاء أمر قاضي التحقيق المتضمن 

تأمر  أنالحبس المؤقت وذلك بناء على طلب من النيابة العامة، ففي هذه الحالة یمكن لها 
                                                 

   paris-sans l’année publication ,p. 325 .Jean claud soy ,droit pénalet procedure pénal ,18 edition(L.G.D.J) -1 
 .19.مرجع سابق، صخطاب آريمة،  -  2
 .195.مرجع سابق، صبوآحيل الأخضر، الحبس الإحتياطي والمراقبة القضائية،  -  3
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لتحقيق بإصدار قاضي ا تأمربإیداع المتهم السجن أو القبض عليه، ولا یجوز لها أن 

التصدي لما هو لها ونزاهته آما لا یجوز  تهعدّ ذلك مساسا بإستقلالي لاشخصيا وإ الأمر

خارج عن موضوعه وعند فصلها في الاستئناف فعلى النائب العام أن یعيد الملف بغير 

 . )1(تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم

بة في التطبيق وتظهر في التعارض بين أوامر قد أثار في هذه النقطة تناقض وصعو

الأول عدم جدوي وجدیة الحبس المؤقت، یرى أوامر غرفة الإتهام بحيث  و قاضي التحقيق

ينما ترى غرفة الإتهام ضرورة حبسه فلقاضي بوذلك باعتباره أآثر الجهات علما بذلك، 

النيابة تقدم بالاستئناف ذلك التحقيق بعد إعادة الملف إليه أن یفرج مرة ثانية عن المتهم، و

  . )2(مرّة أخرى فتقوم غرفة الإتهام بحبسه من جدید وهكذا دواليك

بالرجوع إلى أحكام الإجتهاد القضائي الجزائري لا نجد أحكام تبين الحل لهذه 

المشكلة، لكن بالرجوع إلى الإجتهاد القضائي الفرنسي نجده منح في بدایة الأمر غرفة 

  . )3(النزاع اللاحق عن الحبس المؤقت إذا ما أمرت به الإتهام النظر في

 مبدأنتقد بشدة هذا الحكم وذلك باعتباره إجتهادا متعارض مع إالفقه الفرنسي أن إلا 

  .)4(منح غرفة الإتهام حق التصدي لموضوع الحبس المؤقت

فقضت في قضية أخرى أن قاضي التحقيق هو المختص في النظر في النزاع اللاحق 

بعد أمر الحبس المؤقت ما لم تقرر غرفة الإتهام غير ذلك عند إصدارها لقرار الحبس 

المؤقت ویمكن لها أن تحتفظ لنفسها باختصاص التصدي للموضوع مستقبلا إذا ما طلبت 

  .)5(ذلك النيابة العامة أو المتهم

آما لها أن تصدر أمر الحبس المؤقت ضد المتهم الذي أفرج عنه في حالة عدم 

  )ق إ ج ج 3ف131المادة (الإختصاص وذلك حتى ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة

ففي هذه الحالات السابقة تصدر غرفة الإتهام قرارها جماعيا آما یمكن لأحد 

  . لأمر منفردااأعضاءها إصدار 

                                                 
 من قانون أ ج ج 192أنظر المادة  -  1
 . 420.مرجع سابق، صمحمد محدة،  -  2
 .196.مرجع سابق، ص، الإحتياطي والراقبة القضائيةبوآحيل الأخضر، الحبس  -  3
 .16.ص مرجع سابق،ربيعي حسين،  -  4
 .221.مرجع سابق، صنبيلة رزاقي،  -  5
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المتابعة   وجهأدلة جدیدة وذلك بعد صدور قرار غرفة الإتهام بألا في حالة ظهور

فيجوز لرئيس الغرفة بناء على طلب من النائب العام أن یصدر أمر بالقبض على المتهم أو 

  .)1(حبسه مؤقتا إلى حين إنعقاد غرفة الإتهام للنظر ودراسة القضية

قاضي  أوالغرفة  أعضاءآما لها سلطة إجراء تحقيق تكميلي تكلف في ذلك إما احد 

ه الحالة هل تحتفظ غرفة الإتهام لنفسها بسلطة ذالتحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، وفي ه

 طةض سلوتف ذيوض سلطة إصداره في الوقت نفسه الفت أنهاإصدار أمر الحبس المؤقت أو 

ن يع اإذ :"تنص أنق إ ج ج  125/1الرجوع إلى المادة ، وب)2(إجراء تحقيق تكميلي
قاضي التحقيق لهذا الغرض يصبح هذا الأخير مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن 

سلطة إصدار أمر ب له ، بالتالي للقاضي المنا "مكرر 125في المادة  بينةالحدود الم

  .إصدار أمر الحبس المؤقت هذه هي الحالات التي یجوز فيها لغرفة الإتهام .الحبس المؤقت

  :النيابة العامة: ثانيا

 إضافة إلى منح قضاء التحقيق سلطة إصدار أمر الحبس المؤقت آأصل عام من

جهة، فإن المشرع الجزائري خول للنيابة العامة ممثلة في وآيل الجمهوریة هذه الصلاحية 

النيابة العامة وتأمر آما حصر الحالات التي تتدخل فيها  ،بصفة إستثنائية من جهة أخرى

  .بالحبس المؤقت

القانون خول وآيل الجمهوریة سلطة حبس المتهم في الجنح المتلبس بها أو إذا لم   

ا عليه بیقدم ضمانات آافية لحضور من جدید أمام المحكمة وآان الفعل المرتكب معاق

المتهم ب وبالحبس ولم یكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، فإن وآيل الجمهوریة یستج

عن هویته وعن الأفعال المنسوبة إليه، وبعد ذلك یصدر أمر بحبسه مؤقتا بعد ذلك یحيله 

جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أیام إبتداء من یوم  دفورا على المحكمة، وتحد

  . صدور أمر بالحبس

                                                 
 من ق إ ج ج 181أنظر المادة  -  1

Med cherif,op,cit,p. 84 Salah Bay-2 
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الصحافة أو  أنّه لا یجوز لوآيل الجمهوریة إصدار أمر الحبس المؤقت بشأن جنح إلا  

غة السياسية، أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات خاصة أو في بجنح ذات الص

  .)1(حالة آون المشتبه في الجنحة قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة

على أنه بنصها ق إج ج من  117عليه الفقرة الثالثة من المادة  أآدتوهذا ما   

داع المتهم بمؤسسة إعادة التربية، ضمن الشروط يجوز لوآيل الجمهورية إصدار أمر إي"
إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات آافية ) 59المادة (المنصوص عليها في 
   ".بحضوره مرة أخرى

وبالرغم من السلطة المخولة لوآيل الجمهوریة إصدار أمر الحبس المؤقت إلا أن مع   

یصدر أمر بحبس المتهم حبسا مؤقتا إلاّ عندما  أنذلك لا یستطيع ممارسة هذه السلطة و

  .)2(إج جمن ق  59تتوفر شروط قيام حالة واحدة على الأقل المنصوص عليها في المادة 

یعتبر ذلك ضمانة لقرینة البراءة من إهدارها وضمانة للحفاظ على الحریات الفردیة   

والحالات فإنه یمنع عليه للمشتبه فيه والمتهم على حد سواء وفي حالة غياب هذه الشروط 

  . الأمر بإیداع المتهم الحبس وإلاّ أعتبر ذلك تعسفا

إضافة إلى ذلك یجوز أیضا للقضاة الحكم إصدار أمر الحبس المؤقت في الحالات   

  . التي حددها القانون

  قضاة الحكم: ثالثا

تئناف یقصد بجهة الحكم آل من المحكمة الإبتدائية ممثلة في قسم الجنح ومحكمة الإس

وتملك آل من هاتين المحكمتين سلطة إصدار أمر الحبس المؤقت  )3(أي الغرفة الجزائية

 : وذلك في الحالات التالية

 حالة عدم الإمتثال   - أ
أو  إذا أستدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم یمتثل أو إذا طرأت ظروف جدیدة

 إليها الدعوى الحكم المرفوعةتجعل من الضروري حبسه لقاضي التحقيق أو لجهة  خطيرة
                                                 

 .، من ق إ ج ج 59أنظر المادة،  -  1
 . 207. العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، دون دار النشر وسنة النشر،ص فوضيل -  2
 .28.مرجع سابق، صبوجلال حنان،  -  3
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  .)1(لحبساأن یصدر أمرا جدیدا بإیداعه 

یجوز للجهة القضائية التي عرضت عليها القضية، أن تصدر أمرا لوضع المتهم في 

رقة الجنائية على غال أومثلة في المحكمة الإبتدائية ، سواء آانت هذه الجهة مالحبس المؤقت

  . مستوى المجلس القضائي

هذه السلطة التي تتمتع بها هذه المحاآم بإصدار أمر الحبس المؤقت ليست  لكن

  :مطلقة بل مقيدة بتوفر بعض الشروط المتمثلة في

 أن یكون الشخص قد حبس من قبل مؤقتا -

 أن یستدعي المتهم للحضور رسميا ویبلغ بالطریق القانوني   -

مشروع أو القوة  اللا أن لا یأتي بعذر ومبرر قانوني ینزع عنه صفة عدم الإمتثال -

 القاهرة 

 .)2(أو خطيرة تستدعي حبسه مؤقتا ةظهور ظروف جدید -

 : حالة الإخلال بنظام الجلسة  - ب
 ةمن أجل المحافظة على هيبة العدالة وإحترامها فإن المشرع منح جهة الحكم سلط

إصدار أمر الحبس المؤقت متى توفرت مجموعة من الشروط وذلك من أجل منع التعسف 

بها وتتمثل  یتمتعإستعمال السلطة وبالتالي ضمان للحریة الفردیة وقرینة البراءة التي في 

  : هذه الشروط فيما یلي

ة، فالمشرع لم یحدد ما یعتبر إخلال بنظام الجلسة سأن یكون هناك إخلال بنظام الجل -

، رفع الصوت من غير لزوم في غير محله الكلام الهتافبحيث قد یكون ذلك بالصياح، 

  .من لم یطلب منه الكلامم

عدم الإمتثال لأمر الإبعاد وإحداث مشاغبة عند التقيد ففي هذه الحالة لرئيس الجلسة  -

 . إصدار أمر بوضع الشخص رهن الحبس المؤقت

 .)3(إبعاد قبل أن یصدر أمر بالإیداع الحبس المؤقتبأن یصدر رئيس الجلسة أمر  -

  

                                                 
 ، من قإ ج ج131أنظر المادة  -  1
 . 210 .صفوضيل العيش، مرجع سابق، -  2
 . إ ج ج من قمن  295أنظر المادة  -  3
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 حالة الحكم بعدم الإختصاص 
وضع  صراحة على سلطة المحكمة والمجلس القضائي في إصدار أمرنص المشرع 

عليه إذا حكم بعدم الإختصاص في القضية المطروحة أمامه القبض  المتهم حبس المؤقت أو

وإذا قررت غرفة الحكم بعدم إختصاص جاز لها إصدار أمر ، ،1(تحمل وصف جنایةلأنها 

 . )2(ق إ ج جمن  362أو حبسه مؤقتا وهذا طبقا لنص المادة القبض 

وللغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي أن یأمر بحبس المتهم مؤقتا أو   

كون الواقعة المعروضة ل القبض عليه، في حالة ما إذا ألغت الغرفة الجزائية حكم المحكمة

عد سماع أقوال النيابة العامة بوتشكل جنایة وليست جنحة فإنها تقضي بعدم الاختصاص 

  . )3(تحيل الدعوى إلى النيابة العامة وتقرر ما تراه مناسبا بشأنها

جوء إلى للاإلى جانب هذه الضمانات التي قررتها التشریعات من خلال تحدید حالات   

إجراء الحبس المؤقت والجهات المختصة به من أجل الحفاظ على الحریة الفردیة فإنها 

  . هفيط رافتحدید مدته حتى لا یكون هناك تعسف في استعماله والإ عملت على

  :الفرع الثالث

  المدة المقررة للحبس المؤقت تقيد

الدولية ثيق والإعلانات الكون الحبس المؤقت یسلب المتهم حریته فلقد دعت المو  

بتحدید ولذلك قامت معظم التشریعات الجنائية  )4(على ضرورة تحدید مدته في فترة معقولة

ة ونوع الجریمة، وحددت وبن اختلفت هذه المدة باختلاف مقدار العقإمدة الحبس المؤقت و

أو جنایات  )أولا(دید الحبس المؤقت سواء آانت جنح مالحالات والجهات التي یمكن فيها ت

  . )ثانيا(

  

  

                                                 
 .202.راقبة القضائية، مرجع سابق، صمالإحتياطي والبوآحيل الأخضر، الحبس  -  1
 .211.مرجع سابق، صفوضيل العيش،  -  2
 .إ ج ج من ق 437راجع المادة  -  3
في حالة قبض أو حبس أي إنسان بتهمة إرتكابه إحدى الجرائم، إحالته " لقد نصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة التاسعة الفقرة الثالثة، -  4
     ".هيعا أمام احد القضاة، أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة الوظائف القضائية والقيام وجوبا بمحاآمته خلال مدة معقولة أو الإفراج عنسر
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  مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح: أولا

أجاز المشرع الجزائري الحبس المؤقت في مواد الجنح ووضع لها حدود قصوى   

  . أشهر 8یوما إلى  20تتراوح ما بين 

تها عن سنتين دة المقررة للجنح التي لا تزید عقوبالم 124المادة  بحيث حدد  

یوما ویتم  20توفرها لا یجوز حبسه أآثر من وحدد شروط التي ب) 20(عشرون یوما ب

  .)1(ذلك تعسفا لا عدنه بقوة القانون بعد إنقضاء هذه المدة وإالإفراج ع

نه یجوز للقاضي تحقيق حبس المتهم لمدة أ إلادید جالمدة غير قابلة للت آما أن هذه  

في حالة عدم توفر شرط من  أشهر 4تتجاوز  شروط لابیوما لكن ) 20(تفوق عشرین 

  . )2(124الشروط المنصوص عليها في المادة 

تحدیده لمدتها  دیلاحظ في هذا النوع من الجنح هو تحایل المشرع الجزائري عنما 

ين تالجنح عقوبتها مساویة لسن بلغنجد أ العقوبات الجزائريلأن عند الرجوع إلى قانون 

یرفع هذا الحد حتى یحقق دعما أآبر لقرینة البراءة والحریة  أنولذلك یجب على المشرع 

  . لمؤقتالفردیة في مواجهة الحبس ا

حددت المدة المقررة للجنح التي تزید عقوبتها عن ق إ ج ج من  125/2والمادة 

 الشروطسنوات حبس وهي أربعة أشهر وذلك في حالة تخلف شرط من ) 3(ثلاث 

المتهم عقوبتها  أو أن التهمة متابع بها إ ج ج من ق 124المنصوص عليها في المادة 

الحبس لمدة تزید عن سنتين وتصل إلى غایة ثلاثة سنوات ویجوز لقاضي التحقيق وفي 

 أمروبموجب حالة الضرورة إبقاء المتهم محبوسا وبعد إستطلاع رأي وآيل الجمهوریة 

وبذلك تصبح المدة أربعة أشهر  ةمسبب أن یقضي بتمدید الحبس المؤقت مرة واحدة فقط لمد

  رأشه) 08(انية ثم الإجمالية

  

  

                                                 
 .141.، ص2008، دار هومة، الجزائر، الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثالثة محمد حزيط، مذآرات في قانون -  1
 إ ج ج قمن  1ف  125أنظر المادة  -  2
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  مدة الحبس المؤقت في مواد الجنايات: ثانيا

ب عليها بأقل من عشرین سنة حبسا الأصل أن المدة المقررة في مادة الجنایات المعاق

إلى عناصر الملف  أربعة أشهر، ویجوز لقاضي التحقيق في حالة الضرورة وإستنداهي 

) 2(وبعد استطلاع رأي وآيل الجمهوریة المسبب أن یصدر أمر مسببا بتمدید الحبس مرتين

وبذلك فإن المدة القصوى للحبس المؤقت التي یستطيع أن ،لمدة أربعة أشهر في آل مرة 

  . شهرا )12(عشریأمر بها قاضي التحقيق هي إثنى 

ة الإتهام بتمدید مدة الحبس المؤقت آما یجوز لقاضي التحقيق أن یطلب من غرف

ویجب على قاضي  .شهر )16(أشهر فقط فتصبح المدة  ستة عشرة 4ویكون التمدید لمدة 

التحقيق تقدیم الطلب إلى غرفة الإتهام في أجل شهر قبل إنتهاء المدة القصوى للحبس 

  .من ق إج ج 185-184-183المؤقت وللغرفة أن تفصل طبقا لأحكام المواد 

سنة أو مؤبدا، أو الإعدام هي ) 20(عشرین  بالسجنفي الجنایات المعاقب عليهاأما 

مرات وبذلك تصبح ستة عشرة  )3(أشهر ویجوز لقاضي التحقيق تمدیدها لثلاث )4(أربعة

  )1(. شهر) 16(

ق إ ج ج من  1/ 125وفي حالة تمدیدها من غرفة الإتهام طبقا للشروط المحددة في المادة 

أربعة أشهر مرة واحدة فتصبح المدة الإجمالية في الجنایات المعاقبة عليها یكون تمدید لمدة 

  .سنة أو المؤبد أو الإعدام) 20(بالسجن عشرون

 )4(وفي حالة الجنایات الموصوفة بالأفعال الإرهابية أو تخریبية المدة هي  أربعة  

من قانون  124آورة في المادة أشهر ویمكن لقاضي التحقيق تمدیدها وفقا للأشكال المذ

مرات فتصبح المدة القصوى أمام قاضي التحقيق ) 5(الإجراءات الجزائية الجزائري خمسة

شهر في حال طلب تمدیدها من غرفة الإتهام وذلك في أجل شهر قبل إنتهاء مدة هذا  24بـ 

تان وبذلك دد طلبه مر، آما أن له أن یج125/1في المادة الحبس وطبقا للأشكال المبينة 

                                                 
 إ ج ج قمن  2- 3ف  1-  125أنظر المادة   -  1
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 36يصبح مجموع مدة الحبس المؤقت فمرات ) 3(حبس المؤقت ثلاثغرفة الإتهام تمدد 

  . )1(شهر

أما في الجنایات العابرة للحدود الوطنية یجوز لقاضي التحقيق تمدید مدة الحبس   

  . شهرا 48مرة فالمدة التي یأمر بها قاضي التحقيق هي ) 11(المؤقت أحد عشرة 

وله أن یقدم طلب إلى غرفة الإتهام لتمدید الحبس المؤقت ولهذه الأخيرة أن تمدد   

  ). 2(شهرا) 60(ستين مرات فتكون مدة الحبس المؤقت ) 3(الحبس المؤقت لثلاث 

فيها  والحالات التي یجوز ومما سبق یظهر بأن المشرع حدد مدة الحبس المؤقت

حسب خطورة آل جریمة وذلك  لحبس المؤقتالمرات التي تمدد فيها مدة ا دتمدیدها وعد

ده قي، وإنما تعتبر ضمانة للحریة الفردیة ضد التعسف في استعمال الحبس المؤقت وإطلاقهی

اء قضباستفادة حریته بعد إنجعله إجراء إستثنائي مؤقت یبعث في نفس المتهم الأمل یبمدة 

 لمبدأمل على أنه بريء طبقا بحيث خلال هذه الفترة فإن المتهم یعا،لمدة المقررة لحبسه ا

لا أنه إ ،یحضى بتعویض عن المدة التي قضاها في الحبس المؤقت أنهقرینة البراءة آما 

 الأنظمةبقرینة البراءة ولذلك یجب عدم اللجوء إليه إلا بعد فشل یمس یبقى إجراء خطير 

  .البدیلة

  

  :المبحث الثاني

  ضمانات الحبس المؤقت وبدائله

التشریعات الجنائية بالحبس المؤقت رغم مساسه بقرینة البراءة لقد أخذت معظم   

لكن بالمقابل نصت على  ،لكونّه إجراء ضروري أملته مصلحة المجتمع وضرورة التحقيق

مجموعة من الضمانات التي یجب أن تلازم المحبوس مؤقتا بحيث یراعي فيه أن تكون 

 یشعر أنه ینفذ عقوبة قبل الحكم عليه حياته أقرب إلى ما تكون عليه حياته العادیة، حتى لا

لحبس المؤقت القانون الجنائي بحثوا عن بدائل لبل أآثر من ذلك فإن فقهاء  ،)الأول مطلبال(
                                                 

 إ ج ج ق، 4، 3،  1مكرر، ف  125راجع المادة  - 1
   إ ج ج ق، من 2ف  ،مكرر 125راجع المادة  -  2
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تكن أقل مساس بقرینة البراءة وتؤدي نفس أهداف الحبس المؤقت والمتمثلة في الإفراج 

أما البدیل الثاني یتمثل  ،الذي یطلق بموجبه سراح المتهم ویستعيد حریته وهذا هو الأصل

بدیل الخروج من دائرة الحبس المقيد "في الرقابة القضائية وعرفها الأستاذ فضيل العيش 

وبذلك فهي وسيلة للحد من اللجوء إلى الحبس  )1("للحریة إلى دائرة الرقابة عن الحریة

س مؤقتا لما له المؤقت الذي أظهر تطبيقه الكثير من السلبيات والأضرار على المتهم المحبو

   ).مطلب الثانيال(من تأثير على حریته وقرینة البراءة 

  :المطلب الأول

  ضمانات الحبس المؤقت

أملته ضرورة التحقيق وآان الأصل أن  باعتبار الحبس المؤقت إجراء إستثنائي  

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته فمن الظلم إذن أن یطبق عليه ما یطبق على المحبوسين 

المحكومين عليه ولذلك لابد أن یسري عليه نظام خاص وأن یحضى بمعاملة مختلفة عن 

فالقانون منح له  نهائيوباعتباره محبوس قبل صدور حكم  ،)الفرع الأول( )2(المحكوم عليه

   ).الفرع الثاني(حق طلب التعویض عن الأضرار التي لحقته من ذلك 

  :الفرع الأول

  قواعد معاملة المحبوس مؤقتا

على المصادقة على إتفاقية تضمنت القواعد  1957لقد عملت هيئة الأمم المتحدة   

الإتفاقية الدولية التي یجب أن یعامل بها المحبوس مؤقتا، آما أآدث على هذه القواعد 

عملت الدول على تكریس  ، وتماشيا مع هذه الإتفاقيات)3(1966 للحقوق المدنية والسياسية 

هذه القواعد والنص عليها في قوانينها الداخلية سواء القوانين الإجرائية أو القوانين الخاصة 

بتنظيم السجون ومن بين هذه القواعد ضرورة الفصل بين المحبوس مؤقتا والمحكوم عليه 

لحصول على إضافة إلى حقه في ا )ثانيا(وحقه في الزیارات والإتصال بالمحامي  )أولا(

 )رابعا(وإرتداء ملابسة الخاصة وعدم إجباره على العمل  )ثالثا(الغذاء والرعایة الصحية 
                                                 

  .220مرجع سابق، صفوضيل العيش،  -  1
  . 116.مرجع سابق، صإدريس عبد الجواد عبد االله بريك،  -  2
  .من الإتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 93إلى  84راجع المواد من  -  3
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إضافة إلى ذلك أوجبت معظم التشریعات عدم إیداع  )خامسا(آما له حق تقدیم الشكوى 

المتهم رهن الحبس المؤقت قبل تبليغه بهذا الأمر آما یستوجب ضرورة تسبيب أمر الإیداع 

  .)1(آتابيا وأن یتم إستجوابه وصدوره

  ضرورة الفصل بين المحبوس مؤقتا والمحكوم عليه: أولا

یجب الفصل بين المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم الهدف من ذلك هو الحيلولة دون 

تعلم المحبوس مؤقتا لأساليب الإجرام من غيره من المجرمين المحكوم عليهم وضمان عدم 

  .)2(یخضع لها المحكوم عليه خضوعه لنفس المعاملة التي

بموجب المادة  1983وقد آرست هذه القاعدة في الدستور السوداني لسنة 

-714ونص عليها المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائية بموجب المادتين ،76

 47، أما المشرع الجزائري ذهب في اتجاه المشرع الفرنسي حيث نص في المادة )3(716

يفصل المحبوسين مؤقتا "على أنه و إعادة الإدماج الإجتماعي  من قانون تنظيم السجون 
عن باقي فئات المحبوسين ويمكن وضعه في نظام الإحتباس الإنفرادي بناءا على طلبه أو 

  ". م قانون الإجراءات جزائيةبأمر قاضي التحقيق وفقا لأحكا

وهذا یعني أن المحبوس مؤقتا لا یمكنه التمتع بغرفة منفردة وإنما أمر إستفادته منه 

  . قائم على طلبه أو أمر قاضي التحقيق

على الأماآن التي یجوز فيها الحبس و إ إ ق ت س ج من  28آما حددت المادة 

قابية المتمثلة في المؤسسة الوقایة التي المؤقت حيث تضمنت ثلاثة أنواع من المؤسسات الع

تخصص لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم لمدة تساوي أو تقل عن سنتين، 

والثانية مؤسسة لإعادة التربية مخصصة لاستقبال المحبوس مؤقتا والمحكوم عليهم بعقویة 

إعادة التأهيل سنوات، والمؤسسة الأخرى هي مؤسسة  5سالبة للحریة تساوي أو تقل عن 

وهي مخصصة للمحكومين عليهم فقط، ونصت أیضا على المراآز المتخصصة لإستقبال 

  .)4(النساء المحبوسات مؤقتا ومراآز مخصصة للأحداث
                                                 

  إ ج ج ق من  123و  118راجع المواد،  -  1
  .120.مرجع سابق، صإدريس عبد الجواد عبد االله بريك،  -  2
  . 98. نقلا عن محمد إسماعيل سلامة، ص -  3
  إ ج ج ق من  120راجع مادة  -  4
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المشرع بيّن أماآن تنفيذ الحبس المؤقت لكنه لم یراعي ضرورة فصلهم نهائيا عن  إن

  . المحكوم عليه ما عاد المراآز المخصصة للنساء والأحداث

لية أمر صعب وبالرغم أن نظام الفصل أمر مطلوب إلاّ أن تحقيقه من الناحية العم

والسبب الرئيسي ،بوسين مؤقتا المادیة لإنشاء مراآز متخصصة للمح وذلك  لقلة الإمكانيات

في الجزائر یعود إلى آثرة المحبوسين مؤقتا وذلك بسبب إجازته حتى في الجرائم البسيطة 

  . فعلى المشرع إلزام القضاء اللجوء إلى بدائل الحبس المؤقت

  حق الزيارات والإتصال بالمحامي: ثانيا

جل إخطارهم بموضوع لمحبوس مؤقتا الحق بالإتصال بأسرته وأصدقائه وذلك من أ  

، ولذلك فيجب أن تعطى له آافة )1(حبسه والمكان المحبوس فيه وللتقدیم المساعدة إليه

التسهيلات لتمكينه من هذا الاتصال وذلك في إطار ما تتطلبه مصلحة العدالة وحسن نظام 

  . قواعد الزیاراتوإ إ من قانون ت س ج  72إلى66، آما نظمت المواد ) 2(السجن

منعه من الزیارات إلا إذا آانت  ولا وز منع المتهم من الإتصال بمن یریدولا یج  

مقتضيات التحقيق تتطلب ذلك، وللمحبوس مؤقتا مراسلة من یشاء غير أن ذلك یخضع 

  .)3(لرقابة مدیر مؤسسة العقابية

وله أیضا الحق بالاتصال بمحاميه وذلك لاعتبار حق الدفاع من الحقوق الجوهریة   

التي یجب أن تحضى بها من أجل تمكينه من تحضير دفاعه وحتى تتحقق المساواة بينه 

  . )4(وبين الطرف الطليق

آما أن إتصال المحبوس مؤقتا بالمحامي قد یكون بالمراسلة فلا تخضع لرقابة مدیر   

لعقابية ولا یمكن فتحها لأي سبب آان إلا إذا لم یظهر فوقها ما یبين بأنها من المؤسسة ا

  . .و إ إ. من ق ت س ج 74المادة المراسلات المتبادلة بين المحبوس والمحامي

  

                                                 
 . 126.إدريس عبد الجواد عبد االله بيرك، مرجع سابق، ص -    1
 .341، 340نبيلة رزاقي، مرجع سابق، ص،ص -  2
 .و إ إ. من ق ت س ج 74، 73أنظر المواد  -  3
 . 193، ومحمد إسماعيل سلامة، مرجع سابق ،ص 341نبيلة رزاقي،  مرجع سابق ،ص  -  4
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  حق المحبوس مؤقتا في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية: ثالثا

حق المحبوس مؤقتا الحصول على الغذاء وذلك بشرائه داخل السجن أو أن  من  

یحصل عليه من الخارج عن طریق عائلته، آما على إدارة المؤسسة العقابية أن توفر له 

ولابد أن یكون غذاء متوازن وله قيمة غذائية آافية . )1(الغذاء وذلك على نفقة الدولة

و  من ق ت س ج 63المادة (حسن الإعداد والتقدیم للمحافظة على الصحة، وأن تراعي فيه

وآما یجب أن تراعي متطلبات التغذیة للمجموعة معينة من السجون وذلك وفقا للحالة  ، )إ إ

  . الصحية والسن

ومن حق المحبوس مؤقتا أن یتمتع بالرعایة الصحية أثناء تواجده في الحبس ولذلك   

 ،المشرع الجزائري على ضمان تنفيذ الحبس المؤقت في ظروف تسوده النظافة صرح

وجعل منها مسؤولية طبيب المؤسسة العقابية الذي یجب عليه أن یراعي قواعد الصحة 

  )2( .والنظافة داخل أماآن الإحتباس

ویخضع المحبوس المؤقت عند دخول المؤسسة لفحص طيبي من طرف طبيب   

السجن للكشف عن حالته الصحية وإتخاذ تدابير اللازمة لعزله عن هيئة المحبوسين إذا 

ية في مصحة المؤسسة، اقتضت الضرورة ذلك، آما له الحق في الحصول على خدمات طب

  ..)3(، في أي مؤسسة إستشفائية أخرىوعند الضرور

  جباره عن العملفي إرتداء ملابسه الخاصة وعدم إحق المحبوس مؤقت : رابعا

من حق المحبوس مؤقتا إرتداء ملابسه الخاصة وعدم إلزامه بإرتداء البذلة   

لكن یمكن لمدیر المؤسسة لدواعي الصحة أو ، )وإ إ ت س ج من ق 48المادة(الجزائية

الحق إذا آانت ملابسه غير نظيفة وغير الأمن العام أن یمنع المحبوس مؤقتا من هذا 

  .)4(ملائمة

                                                 
 .قوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي، من الح 11راجع المادة  -  1
 .و إ إ. من ق ت س ج  62- 60راجع المواد  -  2
 .وإ  إ. من ق ت س ج 48، 58،  57راجع المواد  -  3
ماجستير آلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  سلطان محمد شاآر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الإبتدائي، مكذرة -  4

 .  180.، ص2013العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
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أما عن العمل داخل المؤسسة العقابية فلا یجب إلزامه على ذلك بإستثناء العمل   

  .الضروري للحفاظ على نظافة أماآن الإحتباس 

ویجب أن یتلقى مقابل ما قام به وله الحق  لكن هذا لا یعني حرمانه من العمل في حالة طلبه

العمل الذي یرید في حدود نظام السجن حتى لا یتحول هذا العمل إلى عقوبة  في إختيار

  .)1(تفرض عليه آما هو الحال بالنسبة للمحكوم عليه

  حق المحبوس مؤقتا في تقديم الشكوى: خامسا

لقد أجاز المشرع للمحبوس مؤقتا عند المساس بأي حق من حقوقه أن یقدم شكوى   

إلى مدیر المؤسسة العقابية، الذي یجب عليه إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها آما له حق 

 10إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة في حالة عدم رد المدیر عن شكواه في أجل 

  . أیام

حق یجب إعلام آل محبوس بمجرد دخوله إلى المؤسسة ومن أجل تفعيل هذا ال  

العقابية بالنظام المقرر لمعاملة المحبوسين من فئته والطرق المرخص له للحصول على 

  .)2(المعلومات وتقدیم شكوى

آل هذه الحقوق والمعاملة الخاصة التي یحضى بها المحبوس مؤقتا قد تكون بدون   

ان السجون، ولذلك آرس المشرع الجزائري الرقابة فائدة في حالة غيب الرقابة على أعو

على المؤسسات العقابية والمراآز المتخصصة وحدد الأشخاص الذین یمارسون هذه الرقابة 

بشكل دوري وهذا ما یؤآد حرص المشرع على حمایة حقوق المحبوس مؤقتا ومعاملته 

  .)3(نتهمعاملة البريء وذلك حتى لا یشعر أنه معاقب قبل صدور الحكم بإدا

رغم تكریس القوانين معاملة المحبوس مؤقتا معاملة خاصة، إلا أن حسبه قبل 

تصبح لصدور الحكم عليه له أثر سلبي على حياته إذ یكفي قضاء ليلة واحدة في الحبس 

  . و هذا ما ینعكس سلبا على آل جوانب حياته نظرة المجتمع إليه مجرم

  
                                                 

   .180.سلطان محمد شاآر، مرجع سابق ، ص - 1
 .وإ إ.من ق ت س ج  44و 79راجع المواد  -  2
 . وإ إ. من ق ت س ج 35، 34، 33راجع المواد  -  3
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  :الفرع الثاني

  التعويض عن الحبس المؤقت

لقد عرفنا أن الحبس المؤقت أمر من أوامر قاضي التحقيق هدفه الكشف عن الحقيقة   

والحفاظ على حسن سير إجراءات التحقيق، فبقاء المتهم في الحبس المؤقت خلال مدة 

  . التحقيق سواء طالت أو قصرت سيؤدي إلى أضرار مادیة ومعنویة

نتساءل عن مصير المدة التي قضاها المتهم في الحبس المؤقت هل تخصم  وعليه  

، وهل یحق للمتهم الذي حبس بدون مبرر حق طلب )أولا(هذه المدة في حالة الإدانة 

  ).ثانيا(لتعویض عما لحقه من ضرر ا

  :خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة: أولا

من قاعدة خصم مدة  )ب(وموقف التشریع الجزائري  )أ(سنتعرض إلى موقف الفقه   

  . الحبس المؤقت

 موقف الفقه   - أ
إختلف الفقهاء حول قاعدة خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة بحيث هناك من 

  .)3( وإتجاه آخر قام بتوفيق بينهما )2( وهناك من أخذ بها )1( رفض هذه القاعدة

 الإتجاه المعارض لتطبيق قاعدة الخصم  -1
  : قدم هذا الإتجاه عدّة حجج لتبریر موقفه من بينهالقد 

إختلاف طبيعة الحبس المؤقت عن العقوبة حيث أن الحبس المؤقت هو إجراء من  -

إجراءات التحقيق، في حين العقوبة هي جزاء یوقع بعد ثبوت إرتكاب الجریمة ویتميز 

 .)1(بعنصر الإیلام الذي لا نجده في الحبس المؤقت

مدة الحبس المؤقت قد تتساوى مع مدة الحكم الصادر بالإدانة، وإذا خصمت مدة  إن -

 . )2(الحبس من العقوبة یستوجب الإفراج عن المتهم في الحال وبذلك لم ینفذ أي عقوبة

                                                 
 . 100.، صمحمد  ناصر  أحمد ولد علي، مرجع سابق -  1
 . 202. إسماعيل محمد سلامة، مرجع سابق،ص -  2
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إن خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة تجعل حالة المحبوس مؤقتا الذي صدر ضده  -

عليه بالبراءة وذلك، أن هذا الأخير لا یستفيد  حكم بالإدانة أفضل حال من الذي حكم

 .     ، وهو ما یؤدي إلى عدم المساواة بين المتهمين)1(من الخصم

وقد تعرض هذا الإتجاه إلى عدّة إنتقادات على أساس المبررات التي إعتمد عليها 

طبيعة الحبس المؤقت عن العقوبة الجنائية یمثل نظرة سطحية للأمور وذلك  فالقول بإختلاف

  .لأن الحبس المؤقت والعقوبة یجمعهما عنصر واحد وهو آونها قيد على الحریة

آما أنّه ليس هناك مانع من إخلاء سبيل المتهم إذ آانت مدة الحبس المؤقت تتساوى 

دینه إتجاه المجتمع فليس من العدل معاقبته  مع مدة العقوبة وذلك أن المحكوم عليه قد أدى

  ).2(مرتين على فعل واحد

والقول أن المحكومين عليهم هم الذین یستفيدون من خصم مدة الحبس المؤقت من 

  . العقویة غير صحيح، لأن حتى الذین حكم عليهم بالبراءة یحصلون على التعویض

 الإتجاه المؤيد لتطبيق قاعدة الخصم  -2
خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة وذلك على أساس  باه وجویرى هذا الإتج

العدالة والعلاقة القائمة بين المجتمع والمحكوم عليه، وذلك آون المجتمع دائن ومدین 

لمحكوم عليه فهو دائن بمقدار العقوبة المقررة على المحكوم عليه ومدین بمقدار ما أقضاه 

ویخصم الجانب المدین من جانب الدائن فتبقى المدة التي یجب أن ، )3(في الحبس المؤقت

  . یستوفيها المجتمع من المحكوم عليه

وإعتبر هذا الإتجاه أن الحبس المؤقت هو تنفيذ معجل لعقوبة ولذلك فمن حق 

  . )4(المحبوس مؤقتا أن ینتفع من المدة التي قضاها في الحبس وإنقصاها من العقوبة

   يفقالإتجاه التو  -3

لقد حاول هذا الإتجاه التوفيق بين الإتجاهين السابقين، وذلك على أساس منح   

المحكوم عليه الحق في خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة تماشيا مع مقتضيات 

                                                 
  .369مرجع سابق، صمحمد عبد االله محمد المر،  -  1

 .305. مرجع سابق، صإسماعيل محمد سلامة،  -  2
 . 308.مرجع سابق، صبوآحيل الأخضر،  الحبس الإحتياطي و المراقبة القضائية  -  3
 . 101.صمرجع سابق، محمد ناصر ولد علي،  -  4
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، ولكن في نفس الوقت سمح للقاضي حرمان المحبوس مؤقتا من خصم مدة الحبس )1(العادلة

  .  )2(جزئية، في حالة عرقلة المتهم إجراءات التحقيق من العقوبة وذلك سواء بصفة آلية أو

 موقف المشرع الجزائري من قاعدة خصم الحبس المؤقت  - ب
لقد اخذ المشرع الجزائري بقاعدة خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة وجعله 

إخلاء  "والتي تستلزممن ق إ ج ج  365/2خصما بقوة القانون، وهذا ما نصت عليه المادة 
سبيل المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه مؤقتا 

  ".مدة العقوبة المقضي به عليه

تخصم مدة الحبس "...  :من قانون ت س ج على ذلك 13 المادة آما نصت أیضا
وتحسب المدة من يوم حبس المحكوم عليه  المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها

  ...". بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه

وما یلاحظ من هذه المادة أن آل مدة یقضيها المتهم في غير وضعية المحبوس مؤقتا 

خصم مدة التوقيف للنظر التي تكون تتضمن هذه المادة لا تعد واجبه التعویض، بحيث لم 

ئم الماسة بأمن الدولة، ولذلك یجب على المشرع إعادة النظر مدة طویلة في بعض الجرا

فيها لأنها رغم أنها ليست حبس إلاّ أنه یمس بالحریة الفردیة آما أغفل آذلك المشرع النص 

على خصم مدة العقوبة من الغرامة المحكوم بها، عكس المشرع المصري الذي نص على 

، آما سكت آذلك )3(ائية المصريقانون الإجراء الجز 509ذلك بموجب نص المادة 

  . المشرع الجزائري عن الحالة التي یكون فيها المحكوم بعقویة أقل من مدة الحبس المؤقت

  البراءة حالة  التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في: ثانيا
ا یظهر الحبس إنّ البراءة اللاحقة عن الحبس المؤقت لا تزیل آل الشكوك وهن

   )4(لة داللع المؤقت آإهانة

                                                 
 .  . 372.محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص. -    1
 .102.محمد ناصر أحمد ولد علي، مرجع سابق، ص -    2
حال الحكم بالغرامة فإذا لم يحكم على المتهم إلا بالغرامة وجب ان ينقص الحبس المؤقت في  قد إستفرد المشرع المصري بتقرير خصم مدة  -  3

 . سة جنيهات عن آل يوم من أيام الحبسمنها عند تنفيذ خم
 .87.مرجع سابق، صمرزوق محمد،  -  4
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إن العدالة غير معصومة من الخطأ  فقد یخطأ القاضي أثناء قيامة بجمع الأدلة 

وتقييمها، فيصدر أمر بحبس المؤقت ثم یتبين فيما بعد براءته، وبذلك فإن حسبه في هذه 

  .)1(الحالة یعتبر غير مبرر وهو إجراء خطير یمس  حریة الفرد ویسبب له أضرار

ض المحبوس مؤقتا في حالة صدور قرار بألا وجه بالمتابعة أو ولذلك نتسأل هل یعو

  حكم بالبراءة؟ 

ثم إلى موقف  )أ(وللإجابة عن هذا السؤال سنتعرض إلى موقف المشرع الفرنسي 

   ).ب(عن الحبس المؤقت غير مبرر المشرع الجزائري من التعویض 

  موقف المشرع الفرنسي من الحبس المؤقت غير المبرر: أ
مبدأ أن الدولة غير مسؤولة عن الأضرار التي  1895لقد ساد في فرنسا حتى 

الذي  1895تصيب الأفراد من جراء الأخطاء القضائية، وضل ذلك حتى صدور قانون 

أعطى الحق للذي حكم عليه بالبراءة نتيجة إلتماس إعادة النظر الحق في الحصول على 

  .)2(تعویض على أساس نظریة المخاطر

إعترف المشرع الفرنسي للمتضرر من الحبس المؤقت طلب  1933ة وفي سن

مسبق للأخطاء على سبيل مخاصمة رجال القضاء مع التحدید الالتعویض على أساس 

یجوز للمضرور من الحبس المؤقت  1966وهو ما نصت عليه محكمة باریس ، )3(الحصر

د خطأ مرفقي ع دعوى التعویض إذ توفرت شروط مخاصمة القضاة، التي هي وجورف

إعترف المشرع للمحبوس  1970جویلية  17، وفي قانون )4(وتوفر براءة طالب التعویض

 149مؤقتا بدون مبرر الحق في التعویض المادي والمعنوي وهذا ما نصت عليه المادة 

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على انّه یجوز منح التعویض لمن آان محل الحبس 

وجه لإقامة الدعوى أو تصریح أو حكم نهائي  الإجراءات بصدور قرار بألا ت وإنتهتالمؤق

  .)5(إذا ترتب على الحبس ضرر غير عادي وذو خطورة خاصة. بالبراءة

                                                 
 .  37.بوآحيل الأخضر، المضرور من الحبس الإحتياطي الغير المبرر ومدى حقه في التعويض، مرجع سابق، ص -  1
  . 235.محمد إسماعيل سلامة، مرجع سابق، ص -  2

 . 137.ربيعي حسين، مرجع سابق، ص -  3
   . 90.نقلا عن مرزوق محمد، مرجع سابق، ص - 4
 . 47.مرجع سابق، صبوآحيل الأخضر، المضرور من الحبس الإحتياطي غير المبرر ومدى حقه في التعويض،  -  5
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الفقرة المتعلقة بالضرر  149ألغى المشرع من المادة  1996إلا أنّه في التعدیل 

ه وإثبات الخطأ الجسيم للقاضي غير العادي البالغ الجسامة آما أعفى المتهم بإثبات براءت

  . )1(عند المطالبة بالتعویض

ویتبين من ذلك أن المشرع أخذ بنظریة المخاطر آأساس لمسؤولية الدولة عن 

على حق آل  2000-06- 15الحبس المؤقت غير مبرر، آما أآد التعدیل الصادر في 

عن الضرر شخص حبس مؤقتا بدون مبرر اللجوء إلى طلب تعویض المادي والمعنوي 

  .الذي لحقه

ومن أجل ذلك أنشأت اللجنة الوطنية للتعویض على مستوى محكمة النقض الفرنسية 

التي تتكون من ثلاثة مستشارین من محكمة النقض یعينون سنویّا بمعرفة مكتب المحكمة 

ویتولى مهمة النيابة العامة النائب لدى محكمة النقض وتصدر قرارات نهائية غير قابلة 

  .)2(للطعن

  موقف المشرع الجزائري من الحبس المؤقت غير المبرر: ب
أن  2001لقد آان الوضع السائد في الجزائر قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائية 

 1989و 1976الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائية، وهذا ما آرس منذ دستور 

لى الخطأ القضائي يترتب ع":من هذا الأخير  49حيث نصت المادة  1996ودستور 
   ".التعويض من الدولة ، يحدد القانون شروط التعويض وآيفيته

-86ولكن لم یصدر هذا القانون إلى غایة تعدیل قانون الإجراءات الجزائية بقانون 

على أسس  1مكرر  531و 531والمادتان  )3( 4مكرر  125الذي نص في المادة  05

وجعلته في حالة إلتماس إعادة النظر والتسریح من قبل ،التعویض عن الخطأ القضائي 

المحكمة العليا براءة المتهم بحيث أعطت له الحق في طلب التعویض عن الضرر المادي 

  .)4( الحكم بالإدانةسببه والمعنوي الذي 

نلاحظ أن المشرع الجزائري تأثر بالمشرع الفرنسي في مجال المسؤولية القضائية 

  . 1970مادة ما هو سائد في فرنسا قبل صدور قانون حيث آرس في هذه ال
                                                 

 .139. مرجع سابق، صزرورو ناصر،  -  1
 .93. مرزوق محمد ، مرجع سابق ،ص - 2
محاآمته بتصريح أو البراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر  يجوز لكل متهم إنتهت" 4مكرر  125تنص المادة  - 3

 " بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة
 . 142.مرجع سابق، صربيعي حسين،  -  4
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رغم إعتراف المشرع بمسؤولية الدولة عن التعویض عن الخطأ القضائي إلا أن أمر 

التعویض عن الحبس المؤقت في هذه المرحلة غير ممكن باعتبار القرارات المتعلقة بالحبس 

  .)1(المؤقت أعمال تحضيریة وليست أعمال قضائية

س هناك قانون یحدد الإجراءات القانونية للحصول على التعویض والجهة آما أنّه لي

  . المختصة بذلك وبسبب هذا الفراغ القانوني لم یتم تجسيد ما آرس في الدستور عمليا

جسد المشرع ما هو مكرس في  2001أما بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائية 

التعویض عن "بع مكرر تحت عنوانمن الدستور بحيث قام بوضع القسم السا 49المادة 

التي بين  من ق إ ج ج 14مكرر  137مكرر إلى  137وهذا في المواد  "الحبس المؤقت

يمكن أن "مكرر أنه  137من خلالها شروط وآيفية الحصول على تعویض ونصت المادة 
يمنح تعويض للشخص الذي آان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية إنتهت 

بصدور قرار نهائي قضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذ ألحق به هذا الحبس في حقه 
  ". ضررا ثابتا ومتميزا

وباستقراء نص هذه المادة نجد المشرع الجزائري قيد طالب التعویض بمجموعة من 

الشروط وهي أن یكون المتهم خاضع للحبس المؤقت، أن یكون الحبس المؤقت غير مبرر، 

لا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة، وأن بصدور قرار نهائي بأ المؤقت أن ینقضي الحبس

  . یكون الحبس المؤقت ألحق ضررا ثابت ومتميز

لجنة "آما أنشأت لجنة على مستوى المحكمة العليا تختص بالتعویض تدعى 

حكم  وتتكون هذه اللجنة من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله رئيسا وقاضي" التعویض

مستشار یتولى مهام النيابة العامة،  ،ى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسملد

  ). 2مكرر  137و 1مكرر  137المادة (نائب عام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه 

 وتكتسي هذه اللجنة طابع الجهة القضائية المدنية وتجتمع في غرفة المشوراة

 )6(وقررتها ذات طابع نهائي لا تقبل الطعن، ویتم إخطارها في أجل لا یتعدى ستة 

  . ، من التاریخ الذي یصرح فيه قرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة  نهائيا)2(أشهر

                                                 
 .65.بوآحيل الأخضر، المضرور من الحبس الإحتياطي غير المبرر ومدى حقه في التعويض، مرجع سابق، ص -  1
 ختلف مدة رفع طلب التعويض من دولة إلى أخرى فنجها ثلاثة أيام في لوآسمبور وثمانية أيام في بلجيكا ثمانية عشر شهرا في إيطاليا  ت -  2
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وتودع العریضة الموقعة من طرف المدعى أو محام معتمد لدى المحكمة العليا لدى 

ویجب أن تتضمن العریضة وقائع القضية وجميع البيانات  أمين اللجنة مقابل وصل

  ). 4مكرر 137و 3مكرر  137المادة (الضروریة 

وما یليها إجراءات المطالبة بالتعویض عن الحبس  5مكرر  137ولقد حددت المواد 

  . المؤقت الغير المبرر

ة وتجدر الإشارة إلى أن التعویض عن الحبس المؤقت غير المبرر یكون من خزین

المبلغ أو شاهد الزور إذا سيء النية ولكن یمكن لهذه الأخيرة الرجوع على الشخص ،الدولة 

  .)1(آان هو الذي تسبب في الحبس المؤقت

وفي الأخير نقول أنّه مهما آان التعویض الذي یحصل عليها المتضرر من الحبس 

إلى درجة التعویض المؤقت فإنه لا یقابل الحق في الحریة التي لا تقدر بثمن، ولا یصل 

على المعاناة والأضرار التي لحقت به، ولذلك یجب على المشرع الجزائري قبل التفكير في 

لية وضمانة للحریة التعویض الذي یهلك خزینة الدولة أن یفكر في بدائل أخرى أآثر فعا

  . بقرینة البراءة إجراء  یمسيق من نطاق إتخاذ الحبس المؤقت الذي یعتبرالفردیة وأن یض

  :المطلب الثاني
  اللجوء إلى الأنظمة البديلة أقل مساس بقرينة البراءة

رغم أن الحبس المؤقت إجراء وقتي إلا أنّه إجراء یمس حریة الفرد وقرینة البراءة 

  . مما أدى إلى اللجوء إلى أنظمة بدیلة أقل خطورة على حریته ومن هذه البدائل الإفراج

بحجة أن فيه عدم المساواة بكفالة مالية نظام الإفراج  ىإلا أن التشریع الجزائري ألغ

را لغياب ضوابط ، فنظ)2( )ولالأفرع ال(بحيث یفرج عن الغني بماله ویحبس الفقير لفقره 

تقيد القاضي في اللجوء إلى الحبس المؤقت بالغ القضاء في هذا الإجراء الأمر الذي جعل 

القضائية التي هي إجراء وسط بين الحبس المؤقت المشرع یتدخل لاستحداث نظام الرقابة 

 )3(وإطلاقا سراح المتهم خلال إجراءات التحقيق، والغایة من هذا النظام هو إعطاء المتهم

                                                 
 . 14مكرر  137إلى  1مكرر  137لمزيد من التفاصيل راجع المواد  -  1
 . 47.عبد القادر منشور، مرجع سابق، ص -  2
 .376، مرجع سابق، ص حتياطي والمراقبة القضائية،الحبس الإبوآحيل الأخضر -  3
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أآبر قسط من الحریة تتوافق وضرورة إحترام قرینة البراءة والوصول إلى الكشف عن 

  ).الفرع الثاني(الحقيقة 

  :الفرع الأول

  الإفراج

أن الإفراج هو إجراء بدیل للحبس المؤقت فإنه یخضع لمجموعة من باعتبار   

یجوز لقاضي التحقيق من ق إ ج ج   1ف 126الضوابط تحكم مباشرته وطبقا لنص المادة 

وهذا یعني أن الإفراج نوعان ،الأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إذا لم یكن لازما بقوة القانون 

عن المتهم فإن هذا لا یجعله في مأمن من إعادة حبسه من وفي حالة ما إذا تم الإفراج  )أولا(

غير أنّه حرصا على إحترام قرینة البراءة منح ،جدید متى طرأت ظروف إستدعت ذلك 

القانون للأشخاص الذین لهم حق طلب الإفراج الحق في الطعن في أمر قاضي التحقيق 

  ).ثالثا(الخاص بالإفراج 

  أنواع الإفراج: أولا

المتهم المحبوس مؤقتا على ذمة التحقيق وذلك لزوال إخلاء سبيل  الإفراج هو  

  .)1( )ب(وقد یكون وجوبيا  )أ(مبررات الحبس فقد یكون جوازیا 

 الإفراج الجوازي   - أ
الأصل أن السلطة المكلفة بإصدار أمر الحبس المؤقت هي المختصة بوضع حد له 

وإنهاءه وذلك بالإفراج عنه بالرغم من الاستمرار في التحقيق، فيجوز لقاضي التحقيق 

الإفراج عن المتهم من تلقاء نفسه متى رأى أن مبرارات الحبس قد زالت وأن الإفراج عنه 

، وذلك بشرط )2(سلطة التقدیریة لقاضي التحقيق في الإفراجلا یؤثر على سير التحقيق وال

ر قاضي ءات التحقيق بمجرد إستدعائه وأن یخطأن یتعهد المتهم بالحضور في جميع إجرا

التحقيق بجميع تحرآاته وتنقلاته وأن لا یكون الإفراج بقوة القانون آما یشترط عليه 

                                                 
 . 56.، ص1999حسين طاهري، الوجيز قانون الإجراءات الجزائية، دار المحمدية، دون بلد النشر،  -  1
 .145.محمد حزيط، مرجع سابق، ص  -  2
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آما أنه ليس ملزم بأخذ بما جاء ،راج إستطلاع رأي وآيل الجمهوریة قبل إتخاذ قرار الإف

  .)ق إ ج ج من 1ف 126المادة (في رأیه بل هو إجراء شكلي فقط

إضافة إلى ذلك یمكن لقاضي التحقيق الإفراج عن المتهم وذلك بناء على طلب من 

وآيل الجمهوریة وذلك في أي وقت متى لاحظ وتبين له أن إجراءات التحقيق لم تسفر عن 

أو ظهر من خلال إجراءات التحقيق أن المتهم لا علاقة له في الجریمة أي نتيجة مثمرة 

 .)1(المتابع من أجلها

في طلب الإفراج في حالة الطعن بالإستئناف أمامها في  غرفة الإتهام آما تختص

ولها  ،)2(قرارقاضي التحقيق الذي یقضي برفض طلب الإفراج المقدم من المتهم أو محاميه

الإفراج في مواد الجنایات قبل إحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات  أیضا أن تفصل في طلب

آما للمحكمة الفصل في طلب  ،في الفترات الواقعة بين دورات إنعقاد محكمة الجنایات

من  1ف 128الإفراج إذا أحيلت القضية إليها وآانت الجریمة متلبس بها طبقا لنص المادة 

  .ق إ ج جقانون 

وللغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي النظر في طلب الإفراج باعتبارها 

آخر جهة نظرت في موضوع القضية وذلك في حالة الطعن بنقض في قراراتها أما إذا آان 

یكون الطعن بالنقض مرفوع ضد محكمة الجنایات فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت 

یوما والإفراج عنه ما لم ) 45(ي طلب الإفراج خلال هي التي تنظر فلغرفة المحكمة العليا

  من ق إ ج ج128یؤمر بإجراء تحقيقات تتعلق بطلبه وهذا ما جاء في نص المادة 

فالقانون أحاط المتهم بمجموعة الضمانات من شأنها أن تساعده في إسترجاع حریته 

آما وسع  ،تعهداته بأداءعدم جدوى حبسه مؤقتا والإلتزام في حالة ما إذا عرف آيف یبرر 

إضافة إلى إمكانية الإفراج الجوازي فإن القانون الجهات المختصة بالبت في الطلب ف من

  . حدد الحالات التي تم فيها الإفراج بقوة القانون

 الإفراج الوجوبي-ب
الحبس المؤقت قد ینتهي دون أن یقدم المحبوس مؤقتا طلبا بذلك أو التعهد بتقدیم 

لحالة یكون الإفراج بقوة القانون إذ یستفيد منه آل متهم في أي مرحلة ضمانات، ففي هذه ا
                                                 

 .72.ربيعي حسين، مرجع سابق، ص -  1
 إ ج ج من ق 127أنظر المادة  -  2
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تم فيها ونية، والمشرع حدد الحالات التي یآانت عليها الدعوى متى توفرت شروطه القان

  .)1(الإفراج عن المتهم بقوّة القانون

یتمتع  فقاضي التحقيق یكون ملزما بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا سواء آان

  : بالجنسية الجزائریة أو آان أجنبيا في الحالات التالية

لحبس المؤقت ولم یقم قاضي التحقيق بتمدیدها في الآجال لإذا إنقضت المدة المقررة  -

  )2(وبالتالي وجب الإفراج على المتهم اغرفة الإتهام تمدیده تالمحددة أو رفض

عة في القضية ما لم یكن محبوسا عندما یصدر قاضي التحقيق أمر بأن لا وجه للمتاب -

 لسبب آخر

 .)3( إذا تبين أن الواقعة مخالفة أو أنها جریمة لا یجوز فيها الحبس المؤقت أصلا -

ساعة من تاریخ طلب ) 48(وعلى قاضي التحقيق أن یبت في ذلك خلال ثمان وأربعين -

المدة المحددة وفي حالة ما إذا لم یبت قاضي التحقيق فإنّه یفرج  نتهاءعند إ الإفراج و

 )من ق إ ج ج 2ف 126المادة(.على المتهم في الحين

تهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في آل وقت مآما أن القانون أجاز لل

م الطلب وإنما یكتفي بذآر الأسباب التي دفعته لتقدی ،ولا یشرط في هذا الطلب شكل معين

إلا وأنّه یشترط لقبول طلب المتهم أن یقدم ضمانات شخصية تكفل إحترام وأداء الإلتزامات 

  : التي یفرضها عليه القانون وهي

یجب على طالب الإفراج قبل إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان أن یختار له موطن  -

قاضي التحقيق المكلف بذلك إن آانت التحقيقات قائمة أما إذا قدم  في دائرة إختصاص

المادة (للمحاآمة ففي المكان التي تنعقد فيه الجهة القضائية المطروح عليها القضية 

 )ق إج ج131

آما یجب على المتهم بالإلتزام بالحضور آل إجراءات التحقيق والمحاآمة في المواعيد  -

ق إ 126المادة (لإلتزام بإخطار قاضي التحقيق بكل تنقلاته المحددة في الاستدعاء آذا ا

 ).ج ج

                                                 
 . 79.سابق، صمرجع ربيعي حسين،  -  1
 . 195.مرجع سابق، صعبد الرحمان خلفي،  -  2
 . 39.مرجع سابق، صمقراني حمادي،  -  3



الحبس المؤقت إجراء إستثنائي لقرينة البراءة                                         :الفصل الثاني  
 

91 
 

ن عليه بتقدیم نفسه للسجن قبل یوم واحد على الأقل من التاریخ المحدد للجلسة آما یتعي -

 )ق إ ج ج137المادة (سواء آان محبوس عليه أو أفرج عنه بعد حبسه مؤقتا 

المشرع شرط آخر یتعلق بالأجانب فيشرط عند طلب الإفراج بتقدیم آفالة عند  وأضاف -

 .)1(ما لا یكون الإفراج بقوة القانون

فإذا إستوفى طلب الإفراج المقدم من المتهم جميع الشروط اللازمة والتعهد بأداء 

ملف الذي یرسل ال،التزامات المفروضة عليه یتم النظر في الطلب من قبل قاضي التحقيق 

أیام ویبلغ المدعى المدني  )5(في الحال إلى وآيل الجمهوریة لإبداء طلباته في أجل خمسة 

ویفصل قاضي التحقيق في الطلب بقرار ،بكتاب موصى عليه لكي یتيح له إبداء ملاحظته 

أیام على الأآثر من تاریخ إرسال الطلب إلى وآيل ) 8(مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية 

طلب إلا بانتهاء مهلة الدید لطلب لا یمكن للمتهم أو محاميه تجوفي حال رفض ا .الجمهوریة

  .)2(من تاریخ رفض الطلبشهر

ي هذه فأما إذا لم یبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المحدد قانونا للمتهم ف

 على الطلباتفيه بعد الإطلاع ع طلبه إلى غرفة الإتهام التي تصدر قرارها فالحالة أن یر

عنه فرج أإلاّ و،من تاریخ الطلب ) 30(التي یقدمها النائب العام في ثلاثين یوما  كتابيةال

 2ف  127المادة (تلقائيا في حالة عدم طلب غرفة الإتهام إجراء تحقيقات لطلب الإفراج 

   ).ق إ ج جمن 

فالإفراج بمختلف أشكاله یشكل ضمانة هامة في مجال حمایة قرینة البراءة والحریة 

لفردیة فهو یؤآد أن الحبس المؤقت إجراء وقتي قد ینتهي في أي مرحلة ولكن هل الحریة ا

التي یتمنع بها المتهم بعد الإفراج عنه مطلقة أم نسبية إذ یمكن سلبها إیاه مرة ثانية وذلك، 

  بإعادة حبسه من جدید وذلك باعتبار أن إجراءات التحقيق مازلت ساریة ولم یتوصل إلى 

  ؟ية فإلى أي مدى یجوز إعادة الحبس المتهم المفرج عنه مؤقتانتائج نهائ
ي حالة الإفراج عن المتهم فإن ذلك لا یمنع قاضي التحقيق من إصدار أمرا جدیدا فف  

یقضي بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت، ولكن هل یجوز أمر بالحبس المؤقت من جدید 

 أم في حالة الإفراج بقوة القانون؟ في حالة الإفراج الجوازي
                                                 

 .ق أ ج ج 136إلى  132نظم المشرع الجزائري، الأحكام الخاصة بتقديم الكفالة للأجانب، بموجب المواد   -. -  1
 من ق إ ج ج    1ف 127أنظر المادة  -  2
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إختلفت أراء الفقهاء في هذه النقطة فهناك من یقول أنّه لا یجوز إلغاء أمر الإفراج        

الإلزامي بقوة القانون وفي حالة حبسه من جدید فإنه یجب الإفراج عنه فورا وذلك أن إعادة 

من الفقه ذهب إلى القول أنه وجانب آخر . الحبس المؤقت یكون في الإفراج الجوازي فقط

یجوز إعادة حبسه سواء في الإفراج الوجوبي أو الجوازي ورأي ثالث یقول أنه لا یمكن 

إصدار أمر جدید بالحبس المؤقت إذا ما أفرج عن المتهم جوازیا إلا في حالة توفر جملة من 

  . )1(الشروط خاصة به

یجوز إصدار أمر إعادة الحبس  ي حال زوال مبررات وشروط الحبس الأول فإنّه لافف   

الأسباب أما في حال آان الإفراج بقوة القانون فإنّه یجوز نفس ا من جدید بناء على مؤقت

انقضاء مدة الحبس المؤقت بسبب حبسه من جدید في حالة واحدة وهي إذا أفرج عن المتهم 

طرأت ظروف تستدعي منه إعادة حبسه مؤقتا من  أوأدلة جدیدة  دون تجددها فإذا ظهرت

  .)2(فإن ذلك جائزا جدید

أخذ  آغيره من الشریعات أجاز إعادة حبس المتهم المفرج عنه ووالمشرع الجزائري 

التي یجوز فيها حبس المتهم و الحالات الشروط حدد بيا برأى الإتجاه الفقهي الثالث فنس

  : هيوالمفرج عنه 

عن حضور التحقيق رغم  فالمتهم بالشروط المفروضة عليه آما لو تخل لإذا أخ -

  . ولبمق غير عذردعوته إليه ی

في حالة وجود ظروف تستدعي حبسه مرة ثانية آما في حالة محاولة الهروب أو  -

  )جق إ ج  2ف131المادة (العبث بالأدلة أو الشهود

ریر الخبير في غير مصلحته إذا آانت الأدلة ضده قویة آظهور أدلة جدیدة أو آان تق -

 ).3(أو ضبط في منزله أشياء تتعلق بالجریمة

ة ثانية بعد الإفراج من إختصاص روتكون سلطة إصدار أمر الحبس المؤقت م

آما لغرفة الإتهام نفس الحق في حال  ،قاضي التحقيق وجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى

إذا قررت غرفة  أما .ریثما ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة عدم الإختصاص
                                                 

 . 83.مرجع سابق، ص ربيعي حسين ، -  1
 . 83. مرجع نفسه، ص   -  2
 . 59.، ص2008دو ن بلد النشر، ،المكتب الجامعي الحديث  ،أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية  -  3
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الإتهام الإفراج عن المتهم معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا یجوز لهذا الأخير أن یصدر 

إلاّ إذا قامت غرفة الإتهام بناء على ،الإتهام عينها  أوجهأمر جدید للحبس المؤقت بناءا على 

   )1( .نتفاع بقرارهاة العامة سحب حق المتهم من الإطلب آتابي من النياب

واء أمر به سوفي حالة إعادة حبسه مؤقتا من جدید فلا مانع من أن یفرج عنه ثانية 

  . السلطة المختصة بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم

 ر الجدید الصادر ضد المتهم بعد إلغاء أم لقد أثير خلاف حول مدة الحبس المؤقت

فذهب رأي من الفقه إلى أعتبار المدة الجدیدة مكلمة للمدة السابقة على الأفراج ،فراج الإ

یعود الحال إلى ما آان عليه وهو  وذلك نظرا لطبيعة الإفراج المؤقت فإذا وجد ما یزیله

عادة الحبس المؤقت أمر جدید آخر ذهب إلى القول بأن أمر إ، وفي رأي )2( الحبس المؤقت

أجازت  أخرىثم توافرت ظروف لأن الحبس الأول إنتهى بالإفراج   مدة جدیدةدعي تیس

  . )3(حبس المتهم ثانية فهو منفصل عن الحبس السابق

مدة الحبس المؤقت الجدید بعد  یحدد وبالرجوع إلى قانون إ ج ج لا نجد نص فيه

د عيإلغاء أمر الإفراج، مما یعني أن قاضي التحقيق عند حبس المتهم مؤقتا مرة ثانية سي

بإضافة أن المشرع لم  ،حبسه لمدة مساویة للمدة المحددة قانونا دون المدة التي قضاها أولا

وابه، فعلى المشرع یلزمه بإعادة إستجلم دة الحبس واسبب أمر إعتیلزم قاضي التحقيق ب

إعادة المتهم من جدید وذلك لتفادي التلاعب بقرینة البراءة وحریة  عندتوفير ضمانات أآثر

  .  الفرد بين الحبس والإفراج غير مضمون

آما تفرج غرفة الإتهام عن المتهم مؤقتا بقوة القانون في الحالات التي نص عليها 

  : القانون من بينها

یوما من ) 30(في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بالإفراج خلال أجل  -

یوم رفعه إليها بشرط أن یقدم هذا الطلب أولا أمام قاضي التحقيق وإمتناع عن الفصل 

 . )4(أیام) 8(فيه في مهلة ثمانية 

                                                 
 .  ق إ ج ج 131راجع المادة   -  1
 .84مرجع سابق، صربيعي حسين،   -  2
 . 36عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص محمد  -  3
 . ،ق إ ج ج 1ف 127أنظر المادة -  4
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متعلقة إذا لم تبت غرفة الإتهام في الطعن بالاستئناف المرفوع إليها في الأوامر ال -

 .)1(یوما من تاریخ الاستئناف) 20(بالحبس المؤقت في مهلة 

آما لجهة الحكم الإفراج عن المتهم بقوة القانون عند توفر إحدى الحالات التي حددها  -

 : القانون من بينها

في حالة عدم فصل الغرفة الجزائية للمحكمة العليا في طلب الإفراج المقدم من المتهم  -

یوما من تاریخ تقدیم الطلب في حال الطعن بالنقض في حكم ) 45(أو محاميه بعد 

  .)2( محكمة الجنایات

عندما تقضي المحكمة على المتهم بعد الإحالة بالبراءة أو شمله العفو أو بالحبس مع   -

  . )3(وقف التنفيذ أو بالغرامة فقط فإنّه یجب الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا فورا

  الإفراجالطعن في أمر : ثالثا

عندما ینظر قاضي التحقيق في طلب الإفراج المقدم من المتهم فإنّه قد یكون قراره   

ایجابيا أو سلبيا وذلك برفض طلب الإفراج وبقاء المتهم محبوس مؤقتا، فقانون منح 

في  للأشخاص الذین لهم حق طلب الإفراج هم نفسهم الذین یملكون حق الطعن بإستئناف

  .)4(حالة آان الأمر ليس في صالحهم وهم المتهم ومحاميه، وآيل الجمهوریة والنائب العام

ویتم إستئناف أمر قاضي التحقيق أمام غرفة الإتهام إذا آان المستنأنف هو المتهم أو   

أیام من تاریخ تبليغ الأمر إليه وذلك وفقا للشروط ) 3(محاميه وذلك في اجل ثلاثة 

، ویتم الطعن بتقدیم عریضة لدى قلم آتاب من ق إ ج ج 168في المادة  المنصوص عليها

المحكمة أو لدى آاتب الضبط مؤسسة إعادة التربية المحكمة والتي تقيد على الفور فيسجل 

ساعة وليس للإستئناف المرفوع من طرف ) 24(خاص ویسلم لقلم آتاب المحكمة في أجل 

  .)5(مؤقت أثر موقفالمتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس ال

التحقيق من طرف  قاضيفإن إستئناف أوامرق إ ج ج  من  170وطبقا لنص المادة   

أیام من تاریخ صدور الأمر وبتقریر آتابي یوضع لدى  3وآيل الجمهوریة یكون في أجل 
                                                 

 .إ ج ج من ق، 179أنظر المادة  -  1
 . من  ق إ ج ج 6ف  128راجع المواد  -  2

 .40مرجع سابق، صمقراني حمادي،  -  3
  . 81.مرجع نفسه، ص  -  4
 إ ج ج من ق،  172راجع المادة   -  5
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ویبقى المتهم محبوسا مؤقتا إلى أن تفصل في الإستئناف وذلك في جميع ،قلم آتاب المحكمة 

إلى حين إنقضاء ميعاد الإستئناف وآيل الجمهوریة أما إذا وافق هذا الأخير أفرج الأحوال 

  . عن المتهم في الحال

وللنائب العام الحق في إستئناف أوامر الصادرة من قاضي التحقيق في أجل عشرین   

یوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق ولا یوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف ) 20(

  .الأمر بالإفراجتنفيذ 

أما في حالة الأمر الصادر من المحكمة الموضوع الناضرة في القضية فإنه یتعين   

ساعة من نطق الحكم، ففي هذه الحالة یبقى المتهم محبوس إلى  24رفع الإستئناف في أجل 

غایة الفصل في الاستئناف النيابة العامة ریثما یستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم یقرر النائب 

  .)1(العام إخلاء سبيل المتهم في الحال

فالمشرع الجزائري آغيره من التشریعات تبنى نظام الإفراج آوسيلة قانونية لأجل   

 ،إعادة الحریة إلى المتهم المحبوس مؤقتا وبذلك یؤآد على تدعيم قرینة البراءة وحریة الفرد

بالإضافة إلى سعيه إلى تضييق تطبيق الحبس المؤقت وترسيخ فكرة أن الحبس المؤقت ما 

آما تبنى نظام الرقابة القضائية التي تعتبر بدیل عن الحبس : هو إلا إجراء وقتي وإستثنائي

  .الحبس المؤقت والرقابة القضائيةالمؤقت إلى جانب الإفراج الذي یعتبر حل وسط بين 

  :الفرع الثاني

  الرقابة القضائية

عملت مختلف التشریعات إلى إیجاد حل قانوني للتخفيف من اللجوء إلى الحبس   

والحل الذي توصلت ،المؤقت نظرا لخطورته ولما له من تأثير مباشرة على حریة المتهم 

إليه هو اللجوء إلى بدیل للحبس والمتمثل في الرقابة القضائية وأول من نص عليها هو 

یونيو  02و 1983فيفري  02المعدل في  643-70نسي بموجب القانون رقم التشریع الفر

  )2( .516 -2000والمعدل والمتمم بالقانون رقم  1983

                                                 
 إ ج ج من ق 128و  171راجع المادتين  -  1
  . 331محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص -  2
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إلا  05-86أما المشرع الجزائري نص على الرقابة القضائية بموجب القانون رقم   

وآيفية أن هذا القانون لم یطبق من طرف القضاة لعدم تحدید ماهية الرقابة القضائية 

مباشرتها ولم یحدد نظامها الإجرائي الشيء الذي جعل هذا النص یبقى جامدا، مما جعل 

-90وذلك بالقانون  05-86المشرع یتدخل مرة ثانية لتدارك النقص الموجود في القانون 

وضع أسسا للرقابة  3مكرر  125و 2مكرر  125و  1مكرر  125في المواد  24

  .)1(المؤقتالقضائية آإجراء بدیل للحبس 

هي الرقابة القضائية  -الحبس المؤقت -وبذلك فإن أول ضمانة للمتهم في هذا النظام   

إذ تسمح للمتهم من البقاء حرا فهدفها إعطاء أآبر قسط للمتهم بالتمتع بحریته إلى غایة 

فالقانون حدد الجهات المختصة بالوضع . )2(الوصول إلى الحقيقة والحفاظ على النظام العام

آما تهدف الرقابة ، )ثانيا(وآذا الشروط الواجب توافرها  )أولا(ت الرقابة القضائية تح

القضائية إلى فرض إلتزمات لها دور إجتماعي وتربوي تخص شخص یفترض أنه بريء  

  ). ثالثا(

  الجهات المختصة بالوضع تحت الرقابة القضائية: أولا

یل للحبس المؤقت فإن الجهات باعتبار أن الرقابة ذات طبيعة إجرائية جاءت آبد  

الحبس المؤقت هي نفسها المختصة بالوضع تحت الرقابة القضائية بإصدر أمر المختصة 

آأصل عام وقضاة الحكم الجزائي بصفة  )ب(الإتهام  وغرفة )أ(أي قاضي التحقيق 

   ).ج(عریضة 

  قاضي التحقيق : أ

لقاضي التحقيق أن يأمر يمكن :"على أنهق إ ج ج من  1مكرر  125نصت المادة   
بالرقابة القضائية إذا آانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو 

  "عقوبة أشد

                                                 
 . 48-47ص.عبد القادر منشور، مرجع سابق،  ص -  1

.le juged’instruction» office nationale,des travaux, educatifs,ed ,1994 p. 171et 172   Daudi Aissa « -2 
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تحت الرقابة القضائية هو  ومن خلال إستقراء نص المادة یستخلص أن أمر الوضع  

ملابساته وازي یمكن لقاضي التحقيق أن یأمر به إذا ما تبين له من ظروف الملف وإجراء ج

وإنما تكفي ،وشخصية الفاعل ونوع الجریمة المرتكبة أن الحبس المؤقت غير ضروري 

حالات یمكن لقاضي  8الرقابة القضائية لتسيير التحقيق تسيرا أحسن وهذه المادة حددت 

التحقيق عن طریق قرار مسبب أن یضيف أو یعدّل الإلتزامات المنصوص في الفقرة 

  . السابعة

ضي التحقيق یضع المتهم تحت الرقابة القضائية من تلقاء نفسه أو بناء الأصل أن قا  

أما المتهم والطرف المدني لا یمكن لهم طلب الوضع تحت  ،على طلب من وآيل الجمهوریة

الرقابة القضائية إذ استبعد من ذلك فمن غير المستساغ أن یطلب المتهم وضعه تحت الرقابة 

 .طلب المتهم تقييد حریته ووضعه تحت الرقابة القضائيةالقضائية، وليس من المنطقي أن ی

إلا أنه وبالرجوع إلا الواقع العملي نجد أن القضاة یخيرون المتهم بالحبس المؤقت أو 

ویمكن تصور ذلك في  )1(الرقابة القضائية والمتهم یفضل هذه الأخيرة بدل الحبس المؤقت

  . لطلبهحال قدم المتهم طلب الإفراج ولم یتم الإستجابة 

  غرفة الإتهام : ب

الرقابة  رفعيأمر قاضي التحقيق ب:"أنّه من ق إ ج جمكرر 125تنص المادة   
  ..."القضائية سواء تلقائيا أو بطلب وآيل الجمهورية

فمن خلال نص المادة فإن قاضي التحقيق یمكن أن یضع المتهم تحت الرقابة   

وفي حالة إذ لم  ،وآيل الجمهوریة القضائية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من

یوما، یجوز  15یستجيب قاضي التحقيق لطلب وآيل الجمهوریة أو المتهم بأمرمسبب خلال 

لا یجوز ق إ ج ج  495، إلاّ أنه وطبقا لنص المادة )2(له اللجوء إلى غرفة الإتهام مباشرة

ي قرار غرفة الإتهام للمتهم أو لوآيل الجمهوریة أن یطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ف

  . المتعلق بالرقابة القضائية

                                                 
 . 51.مرجع سابق، صعبد القادر منشور،  -  1
  . 222، 212.مرجع سابق، صفضيل العيش،  -  2
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إلا أنّه لوحظ في بدایة تطبيق التشریع الجزائري أن وآلاء الجمهوریة عند رفض   

  . یستأنفون الأمر أمام غرفة الإتهامضع المتهم تحت الرقابة القضائية طلبهم المتعلق بو

ارها بتاریخ وقد حصل أن فصلت غرفة الإتهام لمجلس قضاء باتنة في قر  

یوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع تحدیدها  637/2001تحت رقم  11/09/2001

للإلتزامات المفروضة على المتهم آما أن تأمر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة 

  . القضائية

آما أن النص یعطي الحق لغرفة الإتهام أن تتطرق للرقابة القضائية عند عدم فصل   

لتحقيق في طلب المتهم بوضعه تحت الرقابة القضائية بدلا عن الحبس المؤقت قاضي ا

وهي الحالة الوحيدة التي یؤول إليها الملف عن طریق إستئناف المتهم أو وآيل الجهوریة ،

  .)1(أما ما عد ذلك فإنّه من غير الممكن لغرفة الإتهام التطرق للوضع تحت الرقابة القضائية

أمرت غرفة الإتهام بالرقابة القضائية فهل تعيد الملف إذا وبالتالي هل في حالة ما   

لقاضي التحقيق ليحدد إلتزامات المفروضة على المتهم ویشرف على تنفيذها أم تحل غرفة 

الإتهام محل قاضي التحقيق في تحدید الإلتزامات المفروضة على المتهم والإشراف على 

ت غرفة الإتهام في عدة قضایا ولم تحدد الإلتزامات المفروضة على إلا وأنه فصل ،تنفيذها

  .)2(المتهم إنما تأمر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية

  قضاء الحكم :ج

وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم :"... ق إ ج ج 3مكرر  125تنص المادة   
الجهة القضائية المعنية، وفي حالة ما إذا أجلت تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه 

يمكن لهذه الأخيرة بإبقاء ... الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق
   ".المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية

  . وهذه الفقرة خولت صراحة لجهات الحكم الإختصاص بوضع تحت الرقابة القضائية

                                                 
 إ ج ج من ق 2مكرر  125أنظر المادة  -  1
 41مرجع سابق، ص نقلا عن علي بولحية بن بوخميس،  -  2
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إلاّ أن الأمر به من طرف المحكمة یكون غير مجدي في هذه المرحلة لأن الغرض   

بة القضائية ما یبرر الوضع تحت الرقا دجومن الرقابة القضائية إنتفى بانتهاء التحقيق فلا ی

  .بالسنة لقاضي الحكم

  شروط تطبيق نظام الرقابة القضائية: ثانيا

 123ر جملة من الشروط طبقا لنص المادة یشترط لتطبيق نظام الرقابة القضائية توف  

  . من ق إ ج ج1مكرر 125و

أن اللجوء إلى الحبس بحيث آفایة إلتزامات الرقابة القضائية آبدیل للحبس المؤقت  -

هدف تحقيق مصلحتين، مصلحة التحقيق ومصلحة المتهم، فإنّه إذا یكون عادة ب المؤقت

المصلحتين فهو جدیر بأن یحلّ محل الحبس آان نظام الرقابة القضائية یكفي لتحقيق هاتين 

 المؤقت آبدیل له وذلك أنّه في آثير من الأحيان، یمكن للنظام الرقابة تحقيق المبرارات

نفس الأهداف التي یحققها  امات تحقيقفرض إلتزعن طریق  الحبس المؤقت اللجواء إلى 

بها المتهم قبل الحكم ع تمتحبس المتهم مؤقتا وذلك تماشيا مع قرینة البراءة التي ی

  .)1(النهائي

أن تكون الأفعال المنسوبة للمتهم تعرضّه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد فيمكن تطبيق  -

الرقابة القضائية سواء آانت الوقائع المتابع من اجلها المتهم تكون جنحة عقوبتها الحبس 

ا المتهم تشكل جنحة أو أما إذا تبين أن الواقعة المتابع به ،دون الغرامة أو تكون جنایة

  .)2(مخالفة معاقب عليها بغرامة لا یكون المتهم خاضع لنظام الرقابة القضائية

أن یصدر أمر رفع الرقابة القضائية بناءا على طلب وآيل الجمهوریة أو بعد 

 فشرط إستشارة، إ ج ج ق 2مكرر  129إستشارة وآيل الجمهوریة وهذا طبقا لنص المادة 

وآيل الجمهوریة آي یبدي رأیه في طلب المتهم برفع الرقابة القضائية شرط شكلي الهدف 

من ورائه إطلاع وآيل الجمهوریة على آل ما جرى في غرفة التحقيق وعلى آل 

  .)3(التصرفات التي لها تأثير على سير التحقيق

                                                 
 .36. مرجع سابق، صفوضيل العيش،   -  1
 .36.مرجع سابق، صعلي بولحية بن بوخميس،   -  2

 . 56، 55. ص سابق، صمرجع عبد القادر منشور،  -  3
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در یجب أن یصدر أمر وضع تحت الرقابة القضائية على صفة أمر مسبب فإذ أص -

قاضي التحقيق أمر بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية فإن هذا الأمر یكون 

  . )1(محلا للإستئناف من المتهم أو محاميه

من قانون الإجراءات الجزائية إشترطت تسبيب أمر رفض  2مكرر  125والمادة 

 .من تقدیم الطلب یوما إبتداءا 15إستجابة لطلب المتهم برفع الرقابة القضائية وحدد مهلة 

وإشتراط  التسبيب یعني خضوع الأمر لرقابة غرفة الإتهام والتي تفصل في الإستئناف 

  . یوما 20المرفوع أمامها في أجل 

  إلتزامات الرقابة القضائية: ثالثا

نها الحد من ائية یخضع لبعض القيود التي من شأإن المتهم في ظل نظام الرقابة القض  

ملائمة لقرینة  خطورة من الحبس المؤقت، فالمتهم یبقى طليق وهي أآثرحریته لكنها أقل 

وإجابية  )أ(رض عليه بعض إلتزامات وهي على نوعين إلتزامات سلبية البراءة إلا أنه تف

   ).ب(

 الإلتزامات السلبية   - أ
  : على هذه الإلتزامات وتتمثل في 8، 6، 5، 2، 1ف  1مكرر  125نصت المادة 

ة معينة، یهدف هذا الإلتزام إلى ضمان بقاء المتهم تحت يقليمعدم مغادرة حدود إ -

 ).2(تصرف قاضي التحقيق ومنعه من مغادرة هذه الحدود إلا بإذنه

یجوز لقاضي التحقيق أن یمنع المتهم من الذهاب إلى : عدم الذهاب إلى أماآن معينة -

 .)3(بعض الأماآن، مثل مكان إرتكاب الجریمة 

عن رؤیة الأشخاص الذین یعينهم قاضي التحقيق، ویهدف هذا الإجراء إلى  الإمتناع -

 . منع المتهم من الإتصال بشرآائه في الجریمة أو الشهود

                                                 
 .147.مرجع سابق، صمحمد حزيط،  -  1
الضوابط القانونية في مواجهة سلطة الحقيق الإبتدائي في التشريع الجزائري،مذآرة ماجستير، آلية الحقوق والعلوم لبسياسية ويدير أعواوش، -  2

 . 97.، ص 2012مولود معمري ،جامعة تيزي وزو،
op, cit, p 172  Daudi Aissa -4 
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الإمتناع عن إصدار شيكات وإیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم إستعمالها  -

تفادي تكرار  إلا بترخيص من قاضي التحقيق وهذا لمنع المتهم من تنظيم إعساره أو

 )1(إصدار شيكات بدون رصيد

  الإلتزامات الإيجابية: ب
  : وتتمثل في 4،7، 3مكرر ف  125وردت هذه الإلتزامات في المادة 

الحضور في مواعيد دوریة أمام السلطات التي یحددها القاضي مثل مصالح الأمن أو  -

على الرقابة القضائية، ویمكن أن یكون الحضور أمام هذه  آتاب ضبط قاضي المسؤول

المصالح یوميا أو أسبوعيا وذلك لضمان عدم هروب والوقوف على عدم قيامه 

 .   )2(بإلتزامات المفروضة عليه

تسليم وثائق السفر والبطاقات أو الرخص المهنية یشكل قيد لحریة التنقل وسيتفاد من  -

أنّه یمكن سحب بعض الوثائق التي تسهل هروب ج من ق إ ج  1مكرر  125المادة 

الشخص من العقوبة مثل جواز السفر أو البطاقات الشخصية، آما یمكن سحب بعض 

 . )3(البطاقات المهنية للمتهم لمنعه من إستعمالها تفادیا لتكرار إرتكاب الجریمة

الخضوع الخضوع لبعض الفحوص العلاجية إذ یجوز لقاضي التحقيق أن یأمر المتهم ب -

إلى فحص طبي وإلى علاج معين أو أي  إجراء طبي آخر وإن إختص ذلك دخوله إلى 

 .)4(المستشفي لاسيما في حالة الإدمان على المخدرات 

ولقاضي التحقيق سلطة تقدیریة في هذه الإلتزامات أثناء تنفيذ الرقابة فيعدل فيها 

التحقيق، لكن بشرط أن یكون  بالزیادة أو النقصان حسب ما تقتضيه ظروف الحال ومصلحة

  . )5(ذلك بقرار مسبب

تدخل الرقابة القضائية حيز التنفيذ إبتداءا من التاریخ المحدد في قرار قاضي التحقيق 

الذي أمر به وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لكن في حالة إحالة 

 125المادة (ى أن ترفعها هذه الأخيرةالمتهم أمام المحكمة تبقى الرقابة القضائية قائمة إل

  .)من ق إ ج ج 3مكرر
                                                 

  .186.سلطان محمد شاآر، مرجع سابق، ص -  1
 .59مرجع سابق، صخير الدين رابح،  -  2

 .185.سلطان محمد شاآر، مرجع سابق، ص  -  3
 ..  431درياد مليكة، مرجع سابق، ص  -  4

 . 431. مرجع سابق، صعبد االله أوهايبة،  -  5
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وفي حالة إخلال المتهم بإلتزامات الرقابة القضائية فإنه یمكن لقاضي التحقيق أن 

یأمر بحبس المتهم آإجراء لمخالفته الإلتزامات الرقابة القضائية بعد أن یقرر أن الحبس 

حقيق، وهذا ما یفهم ضمنيا من نصا المادة المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على سير الت

  .)1(ق إ ج جمن  123

وفي الأخير نقول بالرغم من تكریس التشریعات للرقابة القضائية آبدیل للحبس 

المؤقت إلاّ أن الواقع العملي یبين قلة اللجوء إلى هذا النظام بحيث أن القضاة بمجرد توجيه 

صبح الحبس المؤقت هو الأصل والرقابة هي الإتهام إلى الشخص یتم حبسه مؤقتا وبذلك أ

  . الإستثناء، وهذا یعتبر مساس بقرینة البراءة

آما أن المشرع الجزائري یعتبر أقل القوانين ضمانة للحریة الفردیة، لأنّه یلجأ إلى 

  . الحبس المؤقت في الجرائم البسيطة

 

  

                                                 
 .69عبد القادر منشور، مرجع سابق، ص -  1
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:  

  

مقراطية فهي أمر إن أصل البراءة من المبادئ الدستورية الراسخة في النظم الدي  

دمه والمساس به إلا بيقين مثله، من هنا آان الأصل عدم جواز سلب حرية يقيني لا يجوز ه

الشخص إلا إذا صدر حكم قضائي بات يقضي بالإدانة وبالتالي تسقط عنه قرينة البراءة 

  . التي تلزمه

وهو الأمر الذي لا يتحقق في الحبس المؤقت الذي نصت عليه التشريعات وجعلته   

إجراء إستثنائي تفرضه ضرورة تحقيق الأمن في المجتمع إلا أن ذلك لا ينفي مساسه بقرينة 

  . البراءة

  : من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها

والدساتير لمبدأ قرينة البراءة إلا أن هذا لم يمنع من رغم إقرار المواثيق الدولية 

إستقراره وذلك عن طريق  حت قناع حماية أمن المجتمع وخرقها في آثير من الحالات ت

 الحبس المؤقت 

ة الإتهام إلا من أهم النتائج المترتبة عن قرينة البراءة أن عبء الإثبات يقع على سلط

أدى إلى قلب عبء الإثبات  قضاء للقرائن القضائيةلالقانونية وا أن وضع المشرع لقرائن

وبالتالي انقلبت قرينة البراءة إلى قرينة الإذناب وهذا ما يتعارض مع تطبيق قاعدة البراءة 

  . الأصلية

ة الجريمة في تحديد حالات التي رإن اعتماد المشرع الجزائري على معيار خطو

ث لم يحدد بصفة دقيقة الأفعال التي تعتبر يجوز فيما الحبس المؤقت يعتبر معيار مطاط بحي

جد خطيرة وبذلك منح للقاضي سلطة تقديرية واسعة لإتخاذ إجراء الحبس المؤقت مما 

  . يؤدي إلى الإسراف فيه

الحبس المؤقت  اهلعقوبة المقررة في الجنح التي يجوز فياأن تحديد المشرع لمدة 

الرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن أغلب نلاحظ أن فيها نوع من التحايل لأن عند بسنتين 

ين وبذلك فإن أآثر المتهمين قد يكونون عرضة هذا تالجرائم المعاقب عليها تتجاوز السن
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الإجراء الذي يسلب حريتهم بدون حكم قضائي طالما يمكن إتخاذه في أآثر الجرائم تقريبا 

  . في الطبيعة الإستثنائية المقررة له قانوناتوبالتالي تن

ا توصلنا أن المدة المقررة للحبس المؤقت هي مدة طويلة وخاصة أن القانون منح آم

السلطات المخول بإتخاذها سلطة تمديدها إذا في بعض الأحيان تصل إلى سنوات وهذا ما 

ر نظرة المجتمع إليه وما إذا قضاء ليلة واحدة في السجن تغييؤثر سلبا على حياة المتهم 

  . بالك بسنوات

وضع المشرع ضوابط للحبس المؤقت محاولة منه لتحقيق التوازن بين  بالرغم من

حريات الأفراد ومصلحة المجتمع إلا أن التطبيق العملي حافل بالتجاوزات بل أآثر من ذلك 

  . أن القضاء أصبح يتعامل مع الحبس المؤقت على أنه القاعدة وليس الإستثناء

  : مجموعة من التوصيات وهي قترح وبناء على ما تقدم ن

أن لبراءة في الدساتير بل يجب عليه تكريس قرينة ابيجب على المشرع عدم الإآتفاء 

  . يوفر ضمانات تطبيقها وصيانتها في أرض الواقع ولحد من التجاوزات التي تتعرض لها

قرينة البراءة لصالح قرينة الإذناب إلا في حالة التلبس  آما يجب عدم إستقاط

  . ريمةبالج

مصطلح الحبس المؤقت بمصطلح آخر مثل التوقيف  يجب على المشرع إستبدال 

لأن استخدام مصطلح الموقوف على المتهم بإرتكاب الجريمة أفضل من وصفه بالمحبوس 

مؤقتا وذلك إحتراما بقرينة البراءة التي يتمتع بها قبل الحكم بالإدانة آما يجب عدم تسجيل 

  .ق العدلية آمتهم لما لها من تأثير على حياته المهنيةالحبس المؤقت في السواب

ضرورة العمل على إنشاء جهة قضائية تختص بالفصل في موضوع الحبس المؤقت 

وآذا طلبات تمديده والنظر في طلبات الإفراج وذلك من أجل تفادي التعارض بين قاضي 

بحث عن الحقيقة تارك التحقيق وغرفة الإتهام وأيضا حتى يتفرغ قاضي التحقيق لتحري وال

ع في إصدار أمر لمختصة بذلك مما يؤدي إلى عدم التسرأمر تقدير الحبس المؤقت للجهة ا

  . الحبس المؤقت بصورة تعسفية
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الإفراج والرقابة آة حالات اللجوء إلى الإنظمة البديليجب على المشرع التوسيع من 

القضائية التي تعتبر أقل مساس بقرينة البراءة والحرية الفردية والتي تجنب المتهم مساوئ 

  . الحبس المؤقت

التشريعات المتقدمة التي عملت على صيانة قرينة البراءة  على المشرع الحذو حذوذ

لية للحد من وذلك عن طريق وضع ميكانيزمات قانونية تكون ذات فعاو الحرية الفردية 

إلى الحبس المؤقت بدعوى  جوءلع باللبراءة الأصلية للمتهم، لأن التذرالمساس بقرينة ا

ضمان عدم هروب المتهم غير مجدي حاليا بسبب التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الرقابة 

آالأسورة الإلكترونية التي تؤدي أهداف الحبس المؤقت مع ضمان تحقيق التوازن بين حق 

من متابعة حياته بصفة  تمكنه بحماية برائته الأصلية وحماية حريته الفردية إذا  المتهم

  . عادية من جهة وحق المجتمع في تحقيق النظام العام وتوقيع العقاب من جهة أخرى
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2004 .  

، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، بدون بلد النشر فضيل العيش - 19

 . وسنة النشر

منشأة ) التوفيق، الوقف(ياطي ، ضوابط الحبس الإحتيوقدري عبد الفتاح الشها - 20

 . 2003عارف الإسكندریة، الم

، فيه وحقوق الدفاع من العهد البربري إلى الإستقلال شتبه، ضمانات الممحمد محدة- 21

  .1991دار الهدى، الجزائر،  ،الجزء الأول
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، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، دار الهدى، الجزائر، محمد محدة - 22

1992.  

  

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثالثة، دار  في ، مذآراتيطحزمحمد  - 23

  . 2008هومة، الجزائر، 

، الأردن، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد سعيد نمور - 24

2005 .  

، دار الفكر الجامعي، "دراسة مقارنة"، الحبس الإحتياطي، محمد عبد االله محمد المر - 25

  . 2006الإسكندریة، 

الجزائري،الجزء  نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي،محمد مروان - 26

  .1999الأول،دیوان المطبوعات الجزائریة،الجزائر،

، الإثبات في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، رجههمصطفى مجدي  - 27

  . 1996الإسكندریة، 

  .2006، الحبس الإحتياطي، بدون بلد النشر، محمد علي سكيكر - 28

، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، مروك نصر الدين - 29

  . 2013الجزائر، 

في التشریع الجزائري ) المؤقت(، التنظيم القانوني، للحبس الإحتياطي نبيلة رزاقي - 30

  . 2008والمقارن، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  المذآرات والرسائل الجامعية   -2       
  رسائل دآتوراه●
دآتوره في  رسالةفي التشریع الجزائري المقارن، الحبس الإحتياطي،بوآحيل الأخضر -1

  1989قانون ،آلية الحقوق،جامعة القاهرة،

  رسائل الماجستير ●
علوم كالاته، مذآرة ماجستير في ال، التعویض عن الحبس المؤقت وإشبوجلال حنان -1

  .2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، آلية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية
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حمایة حقوق الإنسان أثناء الحبس المؤقت في ظل المعایير   ،رابح خير الدين -2

في القانون الدولي لحقوق الإنسان، آلية الحقوق و العلوم التجاریة  ماجستيرالدولية،مذآرة 

 .2005جامعة بومرداس 

الإبتدائي في ظل القانون الإجراءات ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، درياد مليكة -3

العلوم الجنائية، آلية الحقوق ،  في القانون الجنائي والجزائية الجزائري، مذآرة ماجستير 

  .جامعة الجزائر ،بدون سنة المناقشة

ستير في القانون الجنائي ، ؤقت و الحریة الفردیة، مذآرة ماج، الحبس المربيعي حسين -4

 .2005خوة منتوري، قسنطينة،آلية الحقوق، جامعة الإ

ستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية، مذآرة ماج ، قرینة البراءة،ناصر زرورو -5

  .2001آلية الحقوق، جامعة الجزائر،

ستير في لبراءة، دراسة مقارنة، مذآرة ماج، الحق في الإعلام و قرینة ازمورة داود -6

  .2001عكنون، جامعة الجزائر، القانون الجنائي، آلية الحقوق بن 

و التحقيق الإبتدائي،  ، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأوليةسلطان محمد شاآر -7

ستير في القانون، آلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر، مذآرة ماج

  .2013باتنة،

ستير في القانون، آلية ذآرة ماجهم في مرحلة المحاآمة، م، ضمانات المتمبروك ليندة -8

  .2007الحقوق، جامعة الجزائر،

، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي في الشریعة عمارة عبد الحميد -9

ستيرفي العلوم ، مذآرة ماج"دراسة مقارنة " الإسلامية و التشریع الجنائي الجزائري، 

  .جامعة الجزائر، بدون سنة النشر، معهد الحقوق و العلوم الإداریة،  الجنائية

، الحبس الإحتياطي و المراقبة القضائية، مذآرة ماجستير في القانون آريمة خطاب - 10

  .2001الجنائي و العلوم الجنائية، آلية الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

في القانون ستير الإمتناع عن التصریح، مذآرة ماج ، حق المتهم فيمحمد بن مشيراح - 11

  .2009العام، آلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، في قسنطينة،

بحقوق الإنسان، مذآرة ماجستير في القانون العام، ، الإتهام و علاقته مرزوق محمد - 12
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  .2008آلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  

في قانون الإجراءات " الإحتياطي الحبس " ، التوقيف محمد ناصرأحمد ولد علي - 13

الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة،آلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

  .2007فلسطين،

، مبدأ الأصل في المتهم البراءة بين الشریعة و القانون، يوسف بن إبراهيم الحصين - 14

جامعة نایف العربية للعلوم  مذآرة ماجستير في العدالة الجنائية، آلية الدراسات العليا،

  .2007الأمنية،

، الضوابط القانونية في مواجهة سلطة التحقيق الإبتدائي في التشریع ودير عواوش - 15

امعة ـــمري، جــولود معـالجزائري،مذآرة ماجستير، آلية الحقوق و العلوم السياسية م

  .2012تيزي وزو، 

  رسائل الليسانس●

قانون الإجراءات الجزائية ،ضمانات المحاآمة العادلة في غريب طاهر -1

رةالليسانس أآادمي في الحقوق والعلوم السياسية ،آلية الحقوق والعلوم الجزائري،مذآ

  .2014السياسية،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،

  : المقالات -3            

 النقدیة للقانون والعلومالمجلة ، الطبيعة القانونية لقرینة البراءة، أعلي أحمد رشيدة -1

  .   364-341ص، ، ص2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  السياسية،

، مجلة المنظمة الوطنية للمحامين، مساهمة المتهم في تدعيم قرینة البراءة، إدريس جمال -2

 143-125ص ص. 2014، لتيزي وزو، العدد الأو

والضمانات الدستوریة لمواجهة  عية الإجرائية بين الفاعلية، الشرأحمد إبراهيم مصطفى -3

 .بدون سنة النشر مرآز الإعلام الأمني الأآادیمي الملكية للشرطةالجریمة، 

 لإحتياطي غير المبرر ومدى حقه في، المضرور من الحبس ابوآحيل الأخضر -4

   68-37، ص1994الجزائر،  -6رقم  مجلة حقوق الإنسان،التعویض، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

111 
 

، العدد مجلة القضائيةالية، آبدیل للحبس الإحتياطي، المراقبة القضائ، عبد القادر منشور -5

 . 74-47ص ، ص1995الأول، 

ص  ، ص1995، سنة العدد الأول مجلة القضائيةالحتياطي، الحبس الإ، مقراني حمادي -6

23-43 . 

ة لدعم حقوق وضمانات تالإتجاهات الحدیثة لمشرع الجزائري في محاول ،جديدمعراج  -7

، بغرفة الجنح جتهاد القضائيالمحكمة العليا الإالتعدیل الجدید، المتهم على ضوء 

 . 85-75ص ، ص2002والمخالفات، عدد خاص أول 

 لومجامعة تكریب للع مجلةبراءة المتهم ،، إفتراض ، أحمد عبد االلهرمجيد لخض -8

 .442- 421ص ، ص2007، 14، المجلد العدد التاسع ،الإنسانية

،العدد الحادي  مجلة المفكرالتشریع الجزائري، ،قرینة البراءة فيزرارة لخضر  -9

 .11-2عشر،بدون سنةالنشر ص ص 

، آلية مجلة آلية التربية الأساسية، التعویض عن التوقيف الباطل، لمى عامر محمد -10

 .42-2ص ، ص2014، السابعالحقوق بابل، العدد 

  : النصوص القانونية-4

  :النصوص الدولية●

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعتمد یقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم  -1

 . 1948دیسمبر  10بتاریخ ) 21-د(ألف  217

الإتفاقية الأوروبية لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسية أعتمدت من طرف  -2

 . 1953سبتمبر  3، دخلت حيز التنفيذ في 1950نوفمبر  4مجلس أوروبا بتاریخ 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -3

 23ا في دخل حيز التنفيذ  1966دیسمبر  16، بتاریخ )21 - د(ألف  2200رقم 

 . 1976مارس، 
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 : النصوص التشريعية●

 ، العدد1963سبتمبر  10المنشور في الجریدة الرسمية المؤرخة في  1963دستور   -1

64 . 

، 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76الصادر بموجب أمر رقم  1976دستور  -

 . 94العدد  1976نوفمبر  24الجریدة الرسمية المؤرخة في 

 . 9، العدد 1989مارس  1، الجریدة الرسمية المؤرخة في 1989فيفري  23دستور  -     

 المؤرخ  438-96قم ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ر1996نوفمبر  28دستور  -

، 1996دیسمبر  8المنشور في الجریدة الرسمية المؤرخة في  1996دیسمبر  7في 

 . 76العدد 

، 1966یونيو، سنة  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -2

 الذي یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 

 1966یونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -3

 الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم 

 2005فيفري  6الموافق  1425ذو الحجة  27المؤرخ في  04-05القانون رقم  -4

 . المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين

یوليو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07- 79القانون رقم  -5

والأمر  1998غشت  22المؤرخ في  10-98المعدل والمتمم بموجب القانون  1979

دیسمبر  26المؤرخ في  04-06 والقانون رقم 2005غشت  23المؤرخ في  06-05رقم 

   ،المتصمن قانون الجمارك2006
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